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حماية المقتني في عقد البيع 

على التصاميم



شكر و تقدیر

�ϭ�ίایةنتقدم بد ΎΠϧ΍�ϲϓ�ΎϨϘϓϭ�ϱάϟ΍�ϰϟΎόΗ�ϭ�ϪϧΎΤΒγ�Ϳ�ήϜθϟ΍�ϭ�ΪϤΤϟΎΑϡΎϤΗ·

.ھذا العمل

من  أعضاء لجنة المناقشة كلإلىبخالص الشكر و التقدیر مالفضل نتقدلأھلاعترافا منا 

خطوة بخطوةعلى ھذا العملأشرفتالتي "ادرنموش أمال "المشرفة الدكتورةالأستاذة

العرفانو فلھا منا جزیل الشكر 

على الدعم المستمر لھا لنا"صبایحي ربیعة"البروفیسور للأستاذ

"حدوش  وردیة "للأستاذة الدكتورة  

ا جبالا من الشكر على منارة العقوللكم من



الإھداء

μ ϟ΍�ϢΘΗ�ϪΘϤόϨΑ�ϱάϟ΍�Ϳ�ΪϤΤϟ΍لحاتا

�ϡΎΘΨϟ΍�ΪϨϋ�ϭ�˯ΪΒϟ΍�ΪϨϋ�Ϳ�ΪϤΤϟ΍�ϭ�ί ΎΠϧϻ΍�Γάϟ�ϰϠϋ�Ϳ�ΪϤΤϟ΍...

.أخطوھادروبي و قدوتي في كل خطوة أضاءوالدي الذي إلى

یومي الحنونة الحضن الدافئ و سمائي التي لم تتركني یوما و لا یكتمل أميإلى
.بدونھا 

الذین وقفوا معي دائما و ساندوني خلال مسیرتي ، و أولادھم و أزواجھمإخوتيإلى
.التعلیمیة

.لي إلى أختي و ابنیھا و زوجھا للدعم المستمر لھم

.إلى كل زملائنا في مجموعة ماستر عقاري، كل واحد باسمھ

.ني و لو بدعاء خیر وجھ، وأرشدني، حرفا لى جمیع من علمنيإ

...نھدیكم جمیعا ثمرة جھدنا ، و الله ولي التوفیق 

فجزاھم الله خیر

مجاھد سلیمة*



الإھداء

لم تكن الرحلة قصیرة و لا ینبغي لھا أن تكون لو یكن الحلم قریبا ،لا الطریق كان محفوفا 

�ϲϨϨϜϟ�ΕϼϴϬδΘϟΎΑ�ΓΪϴόδϟ΍�ΕΎϳΎϬϨϟ΍�ΎϨϐϠΑ�ϭ�ΕΎϳ΍ΪΒϟ΍�ήδϳ�ϱάϟ΍�Ϳ�ΪϤΤϟΎϓ�ΎϬΘϠόϓ.

أھدي ثمرة جھدي المتواضعة إلى من أحمل إسمھ بكل فخر،أبي الغالي  الذي ساندني و 

.علمني أن الحیاة صراع و سلاحھا العلم 

سمائي التي لم تتركني یوما و لا یكتمل إلى أمي الغالیة القلب الحنون و الحضن الدافئ  و

.یومي بدونھا 

.إخوتي و سندي الذي لا یمیل "سنشد عضدك بأخیك"إلى من قیل فیھم 

إلى أصدقاء السنین و أصحاب الشدائد و ملھمین نجاحي إلى من مدوا لي ید العون عند 

.باسمھ،كل حاجتي إلى الشموع التي تنیر طریقي 

.إلى كل من أرشدني و علمني حرفا ، و وجھني و لو بدعاء خیر 

أیت عیدر حنان *
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:مقدمــــــــــة

شأنه شأن المأكل ،یعد الحق في السكن من أهم الحقوق الأساسیة التي یحتاج لها الأفراد في كل الدول

الجزائر سعت للتكفل به و وضعت على لذلك فإن كل دول العالم بما فیها و الملبس لا یمكن الإستغناء عنه،

ما یظهر من خلال سن الدولة لأول قانون ینظم الترقیة  وهعاتقها التزام توفیره لكل فرد من أفراد المجتمع،و 

المتعلق بالترقیة العقاریة الذي اعتبر 19861-03-04المؤرخ في 07-86القانون العقاریة في الجزائر،هو 

و یفتح الباب أمام المبادرات ل نص یعبر صراحة عن بعث الترقیة العقاریة،بمثابة قفزة نوعیة، لكونه أو 

الخاصة لانجاز برامج سكنات موجهة للبیع، من خلال سن العدید من الإجراءات، التي شكلت فیما بعد عقبات 

م على و قیود حالت دون تطور الترقیة العقاریة، نتیجة صدوره في ظل نظام سیاسي اقتصادي و اشتراكي القائ

لنظام اقتصاد السوق بصدور هیمنة السلطات العمومیة، و احتكارها لمختلف النشاطات، و باعتماد الجزائر

و فتح المجال أمام القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة، جاءت ضرورة تعدیل مختلف ،1989دستور 

ي عموما بإصدار المرسوم التشریعي رقم النصوص القانونیة و منها في مجال الترقیة العقاریة و النشاط العقار 

المتعلق 07-86الذي ألغى القانون رقم 2المتعلق بالنشاط العقاري 1993-03-01المؤرخ في 93-03

.منه30بالترقیة العقاریة و ذلك بصریح المادة 

جال الترقیة تضمن هذا المرسوم آلیات جدیدة في مجال المعاملات العقاریة تشجیعا للاستثمار في م

العقاریة موازاة مع الإصلاحات الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة بغرض جذب المستثمرین الأجانب 

و المواطنین في المجال العقاري، هذا من جهة، و من جهة أخرى للتخفیف من أزمة السكن أمام عجز القطاع 

سیا خاصة عند ارتفاع سعر السكن باعتباره مطلبا أساالعام عن تلبیة احتیاجات المواطنین المتزایدة على

المتضمن النشاط العقاري الذي و إن 03-93لكن و نظرا لعدم نجاعة نصوص المرسوم التشریعي العقار،

وفق فیما یخص فتح المجال أمام الخواص للعمل في میدان الترقیة العقاریة، و توسیع نطاقها لتشمل المحلات 

اري، الصناعي، الحرفي إلا انه تغللته بعض النقائص لاسیما فیما یخص عقد البیع على ذات الاستعمال التج

.)ملغى(1986مارس05في  الصادر، 10رقیة العقاریة، ج ر عدد المتعلق بالت1986مارس04المؤرخ في 07-86قانون -1
1993مارس01في الصادر ، 09المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993مارس01المؤرخ في 03-93التشریعي رقم المرسوم -2

6، الصادر في 14یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر عدد 2011فیفري-07مؤرخ في 04-11الملغى بالقانون رقم 

.منه29ما عدا المادة 2011مارس 
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أهمیة كبیرة و لم یضع الضمانات الكافیة لحمایة هذا نه لم یعط الجانب الحمائي للمقتنيالتصامیم، بحیث أ

ت النصب علیهم مما أدى إلى ظهور عملیاعقد البیع على التصامیمطر التي تحیط بالأخیر من مختلف المخا

من قبل المرقین العقاریین، و بقاء العدید من المشاریع العقاریة مجرد حبر على ورق، مما أثر سلبا على 

أمام و ، سیاسة الدولة في قطاع السكن، و بعد ما یقارب ثماني عشر سنة من العمل بهذا المرسوم التشریعي

حمایة اللازمة للمقتنین و نظرا لعدم كفایة الضمانات عجز القواعد العامة في عقد البیع العادي عن توفیر ال

، عمد المشرع إلى وضع آلیات جدیدة لحمایة المقتني من خلال 03-93التي جاء بها المرسوم التشریعي 

الذي جاء بضمانات كثیرة بحیث وضع 04-11إلغائه المرسوم التشریعي المذكور آنفا و تعویضه بالقانون 

د العامة و تتماشى مع خصوصیة عقد البیع على التصامیم موسعا من مجال هذه نظام حمائي مكمل للقواع

.الحمایة

أحكام جدیدة تتعلق بتنظیم مهنة الترقیة العقاریة تنظیما أعلاه،المذكور04-11تضمن القانون 

هلات دقیقا، جاعلا منها مهنة تخضع لشروط و معاییر تضمن ممارستها من قبل أشخاص یتمتعون بمؤ 

شخصیةو مالیة تسمح لهم بالمضي قدما بالترقیة العقاریة في الجزائر بالإضافة إلى إنشاء هیئات وطنیة تعمل 

على مراقبة عمل المرقیین العقاریین و تسهر على انضباطهم، كما نظم هذا القانون مختلف عقود الترقیة 

عقد البیع على التصامیم، و   استنا الراهنة،و هما عقد حفظ الحق الذي لیس بمحل لدر العقاریة تنظیما دقیقا

الذي تطرق إلى مفهومه، التزامات الأطراف المتدخلة فیه، مختلف الضمانات التي تحیط به و المسؤولیة التي 

.تترتب عنه

:البیع على التصامیم على النحو التاليعقد  المذكور آنفا،04-11من القانون 28تعرف المادة 

بیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو في طور البناء هو العقد الذي یتضمن عقد ال" 

و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم 

التعریف أن  هذا خلص من، و یست"الأشغال، و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز

و المكتتب أو المقتني  الذین یحقق لهما فوائد عملیة  ريالمرقي العقا:طرفي عقد البیع على التصامیم هما

كبیرة، بحیث یعد الآلیة المثلى لحصول المكتتب على مسكن یأویه مقابل دفعه الثمن على أقساط أو دفعات 

و تتمثل اري فهذا  العقد یعد وسیلة لتمویله مشروعه العقاري، حسب تقدم الأشغال، أما بالنسبة للمرقي العق

بالرغم ،خصائصه الأساسیة في كونه عقد مسمى، عقد ناقل للملكیة، عقد ملزم للجانبین و عقد شكلي و زمني
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إلا أنه محاط بمخاطر من كون عقد البیع على التصامیم  یحقق مصالح الطرفین و الدولة في آن واحد، 

طبیعته ذلك انه عقد منصب على شيء مستقبلي غیر موجود أثناء إبرامه، إنما یتخذ فقط شكل یستمدها من 

عدم التزام المرقیین العقاریین بإنجاز المساكن محل البیع :تصمیم على ورقة مما نتج عنه عدة نزاعات أهمها

مواد بناء لا تستجیب للمعاییر أو تأخرهم عن الإنجاز و عدم احترامهم قواعد البناء و التعمیر، أو استعمالهم ل

المعمول بها، أو تركیب أدوات التجهیز اقل جودة بل أكثر من ذلك هناك من المشاریع لم تر النور بالرغم من 

یدفع مبالغ مالیة للمرقیین العقارین دون إبرام لبیع على التصامیم، و كم من مقتنيفوات سنوات على إبرام عقد ا

أسموه ورقة الاختیار و الاحتفاظ بها مكان العقد و اخطر من ذلك فهناك من العقد مستعملین في ذلك ما

.ع نفس المسكن لمجموعة منهمببیین العقاریین من نصب على المكتتبینالمرقی

بهذا یتضح أن حمایة المقتني في عقد البیع على التصامیم موضوع یتمیز بأهمیة كبیرة یستحق أن یكون 

هذه الأهمیة یستمدها من خصوصیته بحیث یتمیز انه عقد یرد على شيء مستقبلي لا موضوع بحث علمي، و 

یواجه خطر عدم الحصول على المسكن لاسیما انه یعد الطرف ثناء إبرام العقد ما یجعل المقتنيوجود له أ

.الضعیف في العقد لحاجته للمأوى و نقص خبرته في مجال البناء و العمران

میة من أسباب اختیار الموضوع إلى جانب كثرة النزاعات المعروضة على ساحة القضاء تعتبر هذه الأه

بشأن عقد البیع على التصامیم، إذ سجل العدید من القضایا المدنیة التي تتعلق بها أهمها عدم التزام المرقي 

04-11لتي اقرها القانون ا الالتزاماتالعقاري بتنفیذ التزاماته العقدیة و القانونیة و تهربه من تحمل مختلف 

دون نسیان العدید من القضایا الجزائیة التي حركت ضد المرقین العقارین بسبب ارتكابهم مختلف الجرائم 

المنصوص عنها ضمن نفس القانون، مما نتج عنه بعض الإشكالات العملیة و التطبیقیة التي وقف عندها 

.تدعي دراستها و إیجاد حلول لهاالقضاء حین فصله في مثل هذه النزاعات و التي تس

تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل مختلف الأحكام القانونیة التي نظمت هذا العقد، و إبراز الضمانات 

، و من ثم تقییمها 04-11الالتزامات  المكرسة لحمایة المقتني في عقد البیع على التصامیم في ظل القانون و 

.ایة الكافیة و إیجاد الحلول المناسبة في حال نقصهاللقول بمدى نجاعتها في توفیر الحم

إلى أي مدى یمكن الحدیث عن تجسید المشرع حمایة المقتني :تتمثل الإشكالیة المحوریة لهذه الدراسة

في عقد البیع على التصامیم ؟  
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تتم الإجابة عن الإشكالیة المعروضة من خلال تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین، أولهما یتناول 

إلى مبحثین بدوره الالتزامات التي اقرها المشرع لحمایة المقتني في عقد البیع على التصامیم و الذي یقسم 

لى التصامیم و في المبحث ین عقد البیع عالتزامات المرقي العقاري أثناء تكو أساسین نتناول عبر الأول منهما 

الجزاء ندرس و في الفصل الثاني عقد البیع على التصامیم،  هالمرقي العقاري أثناء تنفیذالثاني التزامات

لعقوبات الإداریة بینما نتناولله اخلاالمبحث الأول نتناول:المترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات عبر مبحثین

.ي للعقوبات الجزائیةالمبحث الثان في



المقتني في عقد البیع على التصامیملحمایة04-11المكرسة في القانون الالتزامات :الأوللفصل ا
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الالتزامات التي أقرها المشرع لحمایة المقتني في عقد البیع :الفصل الأول

على التصامیم

، بحیث أصبح المرقي العقاري 11/04وسع المشرع الجزائري من مهام المرقي العقاري بموجب القانون 

یلعب دورا مهما في التهیئة العمرانیة و تدعیم البنایات المخصصة للبیع و الإیجار بما فیها تهیئة الأرضیات 

اء أو التشیید ذات الاستعمال السكني، التجاري أو الحرفي لاستقبال البنایات، أي كل عملیات الإنجاز أو البن

و نركز على مهامه باعتبارها التزامات تقع على عاتقه و التي و لوحدها تكرس یع أو الإیجار،و المعدة للب

الحمایة المقررة من قبل القانون لحمایة المكتتب أو المقتني باعتباره الطرف الضعیف في عقد البیع على 

.إنجازها خاصة أو بتمویل من الدولة المزمعالتصامیم سواء كانت الترقیة العقاریة 

من مرحلة تكوین العقد مرورا بمرحلة احل بدءاطبیعة عقد البیع على التصامیم أن یمر بعدة مر  يتستدع

و التي تعد أخر مرحلة بالنسبة لالتزامات المرقي مرحلة تسلیم البنایة للمقتنيتنفیذ العقد الذي ینتهي إلى 

خصص لها المشرع الجزائري والعقاري المترتبة عن تكوین العقد، و في كل مرحلة من هذه المراحل تدخل 

.و ضمانات تعمل من أجل تحصینه من ضیاع حقوقهالتزامات لحمایة المكتتب

على وضع مجموعة من الالتزامات على المرقي العقاري في مرحلة تكوین العقد، عمل المشرع الجزائري 

غیر قانوني، كما انه عمد  أو، وقوعه ضحیة مشروع وهميفیر حمایة كاملة للمقتني، تجنبا لتسعى كلها إلى تو 

).المبحث الأول(إلى حمایته أثناء إبرام العقد بتوفیر مجموعة من الضمانات في كل ركن من أركان العقد 

ي حد ذاتها مجموعة من الالتزامات تشكل ففي مرحلة تنفیذ العقد،ألقى المشرع على عاتق المرقي العقاري

كلها إلى المحافظة على حقوقه و مصالحه، بحیث یلتزم المرقي العقاري كونها تسعىضمانات لحمایة المقتني

لما ورد في العقد، وفقاو العمل على إنجاز أشغال البناء بكیفیة مطابقة للقانونقل ملكیة الأرض و البنایة لهبن

).المبحث الثاني(لقانون البنایة للمقتني طبقا  لو من ثم یقوم بتسلیم 
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الالتزامات المتعلقة بحمایة المشتري أثناء تكوین العقد:المبحث الأول 

باعتبار أن المرقي العقاري یقوم خلالها ،مرحلة تكوین العقد بأهمیة كبیرة في عقد البیع على التصامیمتتسم 

تأمینات الضروریة باستیفاء كامل الرخص الإداریة التي تسمح له بمباشرة مشروعه العقاري و اكتتاب كل ال

الراغب في الشراء بكل البیانات اللازمة و المتعلقة بمشروعه، للمقتني خلال هذه المرحلة و إعلام المقتني

).المطلب الأول(الوقت الكافي للاستفسار بكل دقة عن المشروع العقاري الذي أعلنه المرقي العقاري 

م لدى الموثق المختص وفقا للنموذج بإبرام عقد البیع على التصامیبعد هذه المرحلة،یقوم الأطراف

منها وجوب مراعاة الشكلیات المقررة له و التي ،طبقا للإجراءات المعمول بهاو القانوني الذي حدده المشرع 

).المطلب الثاني(صها المشرع و تكفل حمایة المقتنيخبیعته التي أتتلاءم و ط

التزامات مرحلة قبل التعاقد:لمطلب الأولا                               

تدخل المشرع و أحاط المرحلة السابقة على إبرام عقد البیع على التصامیم بضمانات ترمي كلها إلى حمایة 

المشتري باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من خطر عدم حصوله على البناء المراد اقتناؤه من 

امات تتمثل أساسا في إتمام التراخیص الإداریة المطلوبة لانجاز المشروع خلال فرضه على المرقي العقاري التز 

الفرع ( و منها ما یتعلق بالالتزام بالإعلام ،)الفرع الثاني(و اكتتاب التأمینات المختلفة،)الفرع الأول(

).الثالث

المطلوبةو المهنیةحصول المرقي العقاري على الرخص الإداریة:الفرع الأول

:بنصها04-11من القانون  14فقرة  03المادة العقاري في  يعرف المشرع الجزائري المرق

یعد مرقیا عقاریا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء مشاریع "

تدعیم بنایات تتطلب احد هذه التدخلات، أو  أوجدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأهیل، او تجدید أو إعادة هیكلة، 

كل"بأنه 84-12و عرفه أیضا في المرسوم التنفیذي ،"تهیئة و تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها

،"ي القانونطبیعي أو معنوي یحوز على اعتماد و یمارس نشاط الترقیة العقاریة كما هو محدد فشخص

له من الحصول على الرخص الإداریة من اعتماد و تسجیل حتى یصبح أي شخص مرقي عقاري لابد 

من احترام قواعد البناء و التعمیر له جل البناء لابد ، و من أ)أولا( مرقیین العقاریین بالجدول الوطني لل

).ثانیا(العمرانیةبالحصول على عقود التعمیر المنظمة لمجال البناء و التهیئة
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:الاعتماد و التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریینحصول المرقي العقاري على : أولا

و من اعتماد،بعد حصوله على  إلایزاولها  أنلا یمكن للشخص الذي یرید ممارسة مهنة الترقیة العقاریة 

من القانون  02فقرة  04ثم التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین و هذا ما نصت علیه المادة 

یمارس هذا النشاط ما لم یكن  أویدعي صفة المرقي العقاري  أنلا یمكن أیا كان "...:بنصها11/04

حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین حسب الشروط و الكیفیات المحددة في 

یتطلب منح الاعتماد للمرقي العقاري تسجیله في ":من نفس القانون بنصها23و كذا المادة ، "هذا القانون

الجدول الوطني للمرقیین العقاریین، و یعد ترخیصا لممارسة المهنة، مع القیام بالإجراءات الشكلیة 

".و الإداریة و الجبائیة المطلوبة للحصول علیه

المرقي  ةیات منح الاعتماد لممارسة مهنالمحدد لكیف84-12من المرسوم التنفیذي 04هذا ما أكدته المادة 

تخضع مهنة المرقي ":التي نصت على1العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین 

الحصول المسبق على الاعتماد و التسجیل في السجل التجاري و في الجدول الوطني للمرقیین  إلىالعقاري 

أن تتوفر في الشخص الذي ینوي ممارسة مهنة المرقي العقاري مجموعة :تینداهذه المیجب بحسب ،"العقاریین

وجوب التمتع ،سنة25السن أكثر من الشخص متمتع بالجنسیة الجزائریة،أن یكون :من الشروط منها

اكتتاب عقد التامین ضد العواقب المالیة و المسؤولیة المهنیة لنشاطه، أما إذا كان المرقي ،بالحقوق المدنیة

 الكفاءة  و مع ضرورة تقدیم ضمانات حسن السلوك،یخضع للقانون الجزائري أنلعقاري شخصا معنویا فلابد ا

  ءة د محلات تجاریة ملائمة مع الكفاو إثبات حالة وجو ،عدم الوقوع في احد موانع الممارسةو 

یسجل في و المذكور أنفا، ثم یحصل على اعتماد 84-12من المرسوم  07و  06طبقا للمادتین 2المهنیة 

.1السجل الوطني للمرقیین العقاریین بعد إتباع الإجراءات المنصوص عنها ضمن أحكام نفس  المرسوم

المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كیفیات 2012فیفري20المؤرخ في 84-12تنفیذي رقم مرسوم-11

96-13، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2012فیفري26، الصادر في 11مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین، ج ر عدد 

المؤرخ في 243-19، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2013مارس06، الصادر في 13 ج ر عدد 2013فیفري26المؤرخ في 

.2019سبتمبر15، الصادر في 55، ج ر عدد 2019سبتمبر08
، "الضوابط القانونیة لممارسة مهنة المرقي العقاري الخاص في ظل التشریع الجزائري على ضوء احدث التعدیلات"بوعتبة فوزیة، -2

.116، ص 2015تیسمسیلت، ،، المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریس2،عدد6،مجلد عیارالم
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إن هدف المشرع من اشتراط حصول المرقي العقاري على الاعتماد و إلزامه بالتسجیل في الجدول الوطني 

جهة تنظیم لهذه المهنة تنظیما محكما، و بسط رقابة على نشاط المرقیین العقاریین للمرقیین العقاریین هو من

، و من جهة أخرى لحمایة المقتني إذ 11/04تفادیا لوقوع التلاعبات التي كانت معروفة قبل صدور القانون 

بالاتصال بهذا التنظیم یمكن لهذا الأخیر الاستفسار عن المرقي العقاري الذي یرغب في التعامل معه 

بالمصالح المعنیة و التأكد إن فعلا معتمد و مسجل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین، بطبیعة الحال هذا 

أو حتى یحمي المقتني من الوقوع ضحیة نصب هؤلاء الأشخاص الذین ینتحلون صفة المرقیین العقاریین

.2المرقین العقاریین أصحاب الاعتماد

شخص الراغب في ممارسة نشاط الترقیة العقاریة المنصوص عنها الواجب توفرها في یعاب على الشروط ال

المذكورین سابقا، أن المشرع لم 84-12أو أحكام المرسوم التنفیذي 04-11سواء ضمن أحكام القانون 

یشترط تمتع المرقي بمستوى دراسي معین، أو یخضع لتكوین في المجال العقاري حتى یستوعب خصوصیة 

ه الذي نظمه القانون بنصوص صارمة باعتباره ینصب على العقار و البناء فیه وفقا لما تفرضه قوانین نشاط

التهیئة و التعمیر و كذا مستوى یمكنه من استیعاب دوره التنسیقي بین كل المتدخلین في مجال الترقیة 

ى لا یقع في أزمات مالیة خانقة تعیقه العقاریة، و درایة كیفیة مسك الحسابات و المیزانیات المالیة المختلفة، حت

عن مواصلة أشغال الترقیة مما یعرض مصالح المقتني باعتباره دائما الحلقة الضعیفة في عقد البیع على 

.التصامیم

:حصول المرقي العقاري على رخص و شهادات التعمیر:ثانیا

لممارسة الجدول الوطني للمرقیین العقاریینلا یكفي حصول المرقي العقاري على الاعتماد و التسجیل في 

ناء بكیفیة قانونیة وفقا یتحصل على الرخص التي تسمح له بالب أن، بل یجب علیه نشاطه في الترقیة العقاریة

یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق و عقد البیع على ":التي تنص 04-11من القانون رقم 30المادة لأحكام 

قم السند العقاري، أعلاه، أصل ملكیة الأرضیة و ر  28و  27لتوالي في المادتین التصامیم المذكورین على ا

المحدد لكیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و 84-12من المرسوم التنفیذي 25و المادة  23إلى  14، 8أنظر المواد -1

.كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین
تسبیة أعمر، الآلیات القانونیة لحمایة المشتري في عقد البیع على التصامیم، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص -2

.20، ص 2019أدرار، أحمد درایة،القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
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و مرجعیات رخصة التجزئة، و شهادة التهیئة و الشبكیات، و كذا تاریخ و رقم رخصة عند الاقتضاء، 

".البناء

تجزئة،یتعین على المرقي العقاري الحصول على عقد ملكیة الأرض و رقم السند العقاري، رخصة ال

.و شهادة التهیئة و الشبكیات و كذا تاریخ و رقم رخصة البناء

یجب أن یكون المرقي العقاري مالكا للأرض التي 04-11من القانون 30حسب المادة :عقد ملكیة الأرض/أ

م یكن مالكا ستقام علیها البنایة محل عقد البیع على التصامیم، بحیث لا یمكن له الشروع في إنجاز البنایة ما ل

.من نفس القانون40و هو ما تؤكده المادة ،1للأرض التي سیتم البناء علیها 

لكون المرقي العقاري كتتبإن إلزام المرقي العقاري بحصوله على ملكیة الأرض یعد خطوة مهمة لحمایة الم

من أشغال یات و ینتهيفي غالب الأحیان لا یملك الأراضي التي تقام علیها البنا04-11قبل صدور القانون 

هو من یقع في ما یكون المقتنيبنایاتهم دون الأرض المقام علیها البناء، و غالباالبناء و یسلم للمقتنین

المشاكل بحیث یجد نفسه في أروقة العدالة مما یعرقله من الانتفاع بالبنایة انتفاعا كاملا بكیفیة مستقرة و 

الوثیقة التي تطلب من المرقیین العقاریین الذي یحوزون عقود ملكیة على ، و یقصد برقم السند العقاري 2هادئة

المتضمن تأسیس 023-07الأراضي التي یقام علیها البناء بموجب إجراء التحقیق العقاري طبقا للقانون 

.4إجراء لمعاینة حق الملكیة و تسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري

یقة الإداریة التي تصدر بمقتضى قرار إداري ترخص الإدارة بموجبها لمالك هي تلك الوث:رخصة التجزئة/ب

من 57نصت علیها المادة ، 5قطعتین أو أكثر قصد تشیید البنایة  إلىتقسیمها -غیر مبنیة–وحدة عقاریة 

.38،ص 2014التصامیم، دار الامل ، الجزائر، سي یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على-1
.22تسبیة أعمر، مرجع سابق، ص -2

،المتضمن تأسیس اجراء لمعاینة حق الملكیة و تسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق 2007فیفري27المؤرخ في 02-07القانون -3

.11، ص 2007فیفري28الصادر في 15عقاري، ج ر عدد 

.23نفس المرجع، ص تسبیة اعمر، -4
.116،ص 2018حمدي باشا عمر، منازعات التعمیر، دار هومة ،الجزائر، -5
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تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین او عدة قطع من ملكیة عقاریة":291-90القانون رقم 

في إطار " :192-15من المرسوم التنفیذي 7و أضافت المادة ،"واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم ملكیة ...29-90من القانون رقم  58و  57أحكام المادتین 

ن یجب استعمال إحدى عقاریة واحدة او عدة ملكیات مهما كان موقعها، إلى قطعتین، أو عدة قطع إذا كا

فقرة  02، كما نصت عنها المادة "القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة لتشیید بنایة 

"153-08من القانون 08 التجزئة هي القسمة من اجل البیع أو الإیجار أو تقسیم ملكیة عقاریة أو :

".طابق لأحكام مخطط التعمیرقطعتین أو عدة قطع مخصصة للبناء من اجل استعمال م

رخصة التجزئة المقتني من حیث تجنبه الوقوع في نزاعات مع الإدارة باعتبار البنایة محل عقد البیع تحمي

.على التصامیم مستوفیة لجل الشروط المتعلقة بالتهیئة و التعمیر

المتعلق بالتهیئة و التعمیر، على كل من یرید 29-90من القانون 52/1اشترطت المادة :رخصة البناء/ج

تشیید بنایة جدیدة الحصول على رخصة البناء مهما كان استعمالها و لتمدید البنایات الموجودة و لتغییر البناء 

از جدار صلب للتدعیم الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة و لانج أوالذي یمس الحیطان الضخمة منه 

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر19-15من المرسوم التنفیذي 41التسییج و هو ما أكدته المادة  أو

.تسلیمها، المعدل و المتممو 

حصول المرقي العقاري على رخصة البناء یعد حمایة للمقتني 04-11من القانون 30إن اشتراط المادة 

البنایة محل عقد البیع على التصامیم لقواعد البناء و التعمیرو هو ما یجعله في غنى عن الذي یضمن احترام

.المنازعات التي قد تثار مع الإدارة في حال عدم شرعیة البناء و صدور قرار بالهدم

 02في  ، الصادر27، ج ر عدد و المتممالمتعلق بالتهیئة و التعمیر المعدل1990المؤرخ في أول دیسمبر 29-90القانون -1

و المعدل ، 2004أوت14، الصادر في 41، ج ر عدد  2004وتأ14المؤرخ في 05-04و المتمم بالقانون المعدل 1990دیسمبر

دیسمبر28، الصادرة في 76، ج ر عدد 2018یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر27المؤرخ في 11-17بالقانون المتمم 

2017.
، الصادر في 07ها، ج ر عدد ، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیم2015جانفي25المؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -2

دیسمبر02، الصادر في 71، ج ر عدد 2020نوفمبر22المؤرخ في 342-20، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 2015فبرایر12

2020.
 أوت 03في  ،الصادر44مام إنجازها، ج ر عدد حدد لقواعد مطابقة البنایات و إتی،2008جویلیة20المؤرخ في 15-08قانون -3

.2022مارس03، الصادر في 9، ج ر عدد 2022مارس02المؤرخ في 55-22، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 2008
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المرقي العقاري أن یتحصل على 04-11من القانون 30لقد ألزمت المادة :شهادة التهیئة و الشبكات/د

ادة التهیئة و الشبكات قبل إبرامه عقد البیع على التصامیم، و هي ما أطلق علیها المشرع مصطلحا جدیدا شه

المذكور آنفا، و مستحدثة 19-15من المرسوم 23حسب المادة "قابلیة الاستغلال و التهیئة"هو شهادة و 

مكرر 23التهیئة في المادة فع و و كان یطلق علیها تسمیة شهادة الن1761-91بموجب المرسوم التنفیذي 

بحیث اشترطت لانعقاد العقد أن یتم الإشارة إلى المعلومات المتعلقة بهذه الشهادة، و یقصد بها ضرورة منه، 

استفادة كل عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء من مصدر للمیاه الصالحة للشرب، كما یجب أن یتوفر على 

دون تدفقها على سطح الأرض و شبكة إخماد النار و قنوات التطهیرقنوات صرف المیاه القذرة، تحول 

.و قنوات و تجهیزات الكهرباء و الغاز و الاتصالات التي تزود البنایات

"و التهیئةشهادة قابلیة الاستغلال"أو ما یسمىعلى شهادة التهیئة و الشبكات العقاري المرقيتحصل

یعد حمایة للمقتني، لتعلقها بحقه الانتفاع بالبنایة التي سیشتریها إذ تعد من مستلزمات الحیاة أن تكون مزودة 

...شبكاتالبالمیاه الصالحة للشرب و قنوات الصرف الصحي و غیرها من 

اكتتاب المرقي العقاري التأمینات المختلفة:الفرع الثاني 

إبرام عقد البیع على التصامیم في المرحلة السابقة على المرقي العقاري عدة التزامات على فرض المشرع

حصوله على تعویض، في حالة وقوع أي ضرر للبنایة تتاب عدة عقود تأمین تضمن للمقتنياكبالتزام :منها

الضمان و الكفالة ، و تتمثل أساسا في اكتتاب تأمین لدى صندوق )المرقي العقاري(التي یقتنیها من المؤمن

، بالإضافة إلى اكتتابه تأمین على المسؤولیة العشریة و عدة تأمینات تغطي المخاطر الأخرى )أولا ( المتبادلة 

).ثانیا(التي قد تلحق ضرر بالمشتري 

:اكتتاب التأمین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة: أولا

زیادة على التأمینات المطلوبة في التشریع المعمول به و في ":04-11من القانون 54نصت المادة 

ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، یتعین على المرقي العقاري الذي یشرع في إطار

:قصد ضمان ما یأتيانجاز المشروع العقاري من أجل بیعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و 1991ماي28المؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي -1

).ملغى(2009سبتمبر27الصادر في 55رخصة الهدم و تسلیم ذلك، ج ر عدد رخصة البناء و شهادة المطابقة و 
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تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبیقات-

إتمام الأشغال-

یجب أن ":من نفس القانون 55و هو ما نصت عنه المادة "تغطیة أوسع للالتزامات المهنیة و التقنیة -

قیین العقاریین لصندوق ن العقاریین المعتمدین و المسجلین في الجدول الوطني للمر یینتسب كل المرقی

المؤرخ 01-93الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة المنشأ بموجب المرسوم التشریعي 

الذي یدعى في صلب النص  صندوق 1993و المتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر  19في 

".الضمان

الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریةو  ، صندوق الضمان03-93تناول المرسوم التشریعي 

« FGCMP ، و على 4062-97، لكن إنشاء هذا الأخیر لم یكن إلا بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 1«

و الاجتماعیة و الاقتصادیة إلا انه لم یتم تنصیبه الرغم من أهمیته و دوره الفعال في تكریس الحمایة القانونیة

ضع هذا الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالسكن على اعتبار أنه مؤسسة و  ، 20003إلا سنة 

.بحو الاستقلال المالي، و له طابع تعاوني لا یسعى إلى تحقیق الر عمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة

حتمیة،و یترتب على04-11بصدور القانون أصبحت مسألة انتساب المرقي العقاري لصندوق الضمان

تسلیم له شهادة الانتساب التي تحمل وجوبا رقم اعتماده،یتمإلیهانتسابهمخالفة ذلك سحب الاعتماد، بمجرد

، 1824-14من المرسوم التنفیذي 03و رقم تسجیله في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین حسب المادة 

و كل الدفعات الإجباریة المنصوص عنها في كاته و یتعین علیه زیادة على توقیع النظام الداخلي دفع اشترا

1- FGCMP : le fonds de garantie et de caution mutuelle des promoteurs immobiliers -

یة العقاریة ، ج الترقالمتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في 1997نوفمبر 03المؤرخ في 406-97تنفیذي مرسوم -2

 37ج ر عدد  2014جوان 05المؤرخ في180-14بالمرسوم التنفیذي رقم ،المعدل و المتمم،1997نوفمبر  05في  صادرال ،73ر عدد 

.2014جوان  19في  صادرةال
-11في ظل القانون ( ة الاختصاصات المستحدثة لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاری"شریف هنیة،  -3

.22، الجزائر، ص 2، جامعة البلیدة 3،عدد4،مجلدمجلة القانون العقاري مخبر القانون و العقار، ")04
یحدد شروط و كیفیات تسدید الاشتراكات و الدفعات الإجباریة الأخرى من 2014جوان5المؤرخ في 182-14المرسوم التنفیذي رقم -4

، 37المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج ر عدد طرف المرقین العقاریین 

.2014جوان 19الصادر في 
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یكتتب ضمان على  أنمن نفس المرسوم، و یقع التزام على كل مرقي عقاري منتسب للصندوق 59المادة 

المتعاملین في الترقیة  إلى ن التسبیقات التي یدفعها المقتنونمشروعه، و تتمثل مهام الصندوق في ضما

لى التصامیم، حیث انه على المتعامل الذي یتلقى التسبیقات أن یقوم بتأمینها العقاریة في إطار عقد البیع ع

من مكن هذا الأخیر من حمایة المقتنین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، حتى یت

ر یصدر عن الوفاة، الاختفاء، الاحتیال، الإفلاس أو أي عجز أخ:احتمالات عجز المتعامل لأي سبب كان

بعد التأكد من المقتنین إلىالمتعامل في الترقیة العقاریة، فیقوم الصندوق بار جاع المبالغ المالیة المدفوعة 

یكون المشتري حائزا لعقد بیع على التصامیم یتضمن تأمینا لدى  أنعجز المتعامل بالطرق القانونیة شرط 

فیما بعد یقوم صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة بالإجراءات اللازمة ،1الصندوق 

.من المتعامل في الترقیة العقاریةرداد الأموال التي دفعها للمكتتبینلاست

ین، حمایة مضاعفة للمقتنالضمان الذي یمنحه صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریةیوفر

المتعلق بالترقیة العقاریة، فحقهم في الضمان من طرف 04-11إضافة لحقوقهم المقررة في أحكام القانون ف

"التي تنص57حقوقهم المقررة في نص المادة یعززالصندوق  یؤدي كل سحب للاعتماد للمرقي العقاري :

قانونا محل المقتنین و یخوله لأحد الأسباب المحددة أدناه، أو لأي سبب أخر، إلى حلول صندوق الضمان

حق متابعة عملیات إتمام انجاز البنایات بموجب التزام مرقي عقاري أخر على حساب المرقي الأصلي و بدلا 

و في هذا الإطار یمنع على كل مقتني من مواصلة إتمام انجاز البناء بدلا ،عنه في حدود الأموال المدفوعة

في حالة الإفلاس ":منه التي تنص أنه 58و كذا المادة "تمادمن المرقي الذي كان موضوع سحب الاع

و التسویة القضائیة لمرقي عقاري قام بالبیع على التصامیم، یستفید صندوق الضمان عن طریق الحلول 

و الأموال المدفوعة للمرقي العقاري ول في حدود دیون هؤلاء المقتنین محل المقتنین، بامتیاز الصف الأ 

..".ضوع التصفیة القضائیة و أو المفلسمو 

اكتتاب تأمین عن المسؤولیة العشریة:ثانیا

یجب على المرقي العقاري ان یلتزم بمسؤولیته المدنیة في ":04-11من القانون رقم 49تنص المادة 

اولین و شركائه المجال العقاري لفائدة زبائنه، و یتعین علیه بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات و المق

.197، ص 2011بوستة ایمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى ، الجزائر ،-1
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الآخرین بكل الضمانات و التأمینات القانونیة المطلوبة، و یستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون 

".على البنایة

الأصل أن الأشخاص الملزمون بالتأمین على المسؤولیة العشریة هم المقاول و المهندس المعماري حسب ما 

المتعلق بالتأمینات المتمم 05-97من القانون 178من القانون المدني و المادة 554نصت عنه المادة 

من القانون 26/3فان المادة ، غیر انه و حمایة للمشتري في عقد البیع على التصامیم041-06بالقانون 

...:نصت صراحة على ضرورة اكتتاب المرقي العقاري تأمینا على المسؤولیة العشریة بنصها 11-04 غیر "

، إلى "و شهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض لها المرقي العقاري ان الحیازة 

ي تامین على مسؤولیته العشریة، فإنه یجب السهر على اكتتاب كل من جانب إلزامیة اكتتاب المرقي العقار 

مسؤولیتهم العشریة، المقاولین و المهندسین المعماري و مكاتب الدراسات التي لها علاقة بالمشروع تأمینا على

ي أو كلفي حالة التهدم ال،الذي له الحق في مطالبة هؤلاء بالتعویض عن الأضرار التي تلحقهحمایة للمقتني

من القانون 554سیما أن المسؤولیة العشریة تضامنیة بین كل هؤلاء حسب المادة الجزئي للبنایة التي اقتناها

"المدني التي تنص و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من یضمن المهندس المعماري :

أخرى و لو كان التهدم ناشئا من عیب تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة 

ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء ...في الأرض و یشمل الضمان

."و سلامته

و المقاول،أن یطلب المرقي العقاري من المهندس المعماري یشترط القانون لقیام التضامن بینهم 

تبلغ نسخة  أني تغطي مسؤولیتهم عن الضمان العشري طبقا لقانون التأمینات، على الضمانات و التأمینات الت

من هذا التأمین إلى المقتنین یوم حیازتهم لملكیة البنایة، و في حالة ما قصر المرقي العقاري في المطالبة 

ي مواجهة زبائنه إلا بالتأمین أو التأكد من وجوده، فإنه یتحمل المسؤولیة المدنیة كاملة عن الضمان العشري ف

.2القوة القاهرة أوإذا دفع هذه المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي 

المعدل و المتمم 1995مارس 08،الصادر في  13ج ر عدد   ،علق بالتأمیناتالمت1995جانفي25المؤرخ في 07-95القانون -1

.2006مارس 12،الصادر في  15ج ر عدد  2006فیفري26المؤرخ في 04-06بالقانون 
في  ، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة04-11صبایحي ربیعة، الضمانات المستحدثة في بیع العقار على ضوء أحكام القانون -2

.77ورقلة، ص ،،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح2012فیفري  28و  27الواقع و الأفاق، یومي -الجزائر
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اكتتاب المرقي العقاري باقي التأمینات في مجال البناء:ثالثا

المهنیة بموجب نص و ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضرورة اكتتاب التامین على المسؤولیة المدنیة 

"التي نصت85-12المرسوم التنفیذي من 06المادة  یتعین على المرقي العقاري اكتتاب تأمین أو عدة :

،و یقصد بإلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة "تأمینات على الآثار المالیة لمسؤولیته المدنیة و المهنیة

ء و تجدید البنایات و ترمیمها،  تلك التي یتعرض لها المرقي العقاري و من معه بسبب أشغال البنا:و المهنیة

، حیث یمتد والمتممالمعدلالمتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر 175و هو ما نجده مكرس بنص المادة 

من نفس 177النهائي للأشغال وفقا للمادة ال من فتح الورشة إلى غایة الاستلامالتأمین بخصوص الأشغ

.الأمر

قاري بالاعلامالتزام المرقي الع:الفرع الثالث

زم المرقي العقاري بإحاطة حرص المشرع على الالتزام بالإعلام في مجال الترقیة العقاریة بحیث أل

علما بكل البیانات و المعلومات المتعلقة بالعقد و الآثار المترتبة علیه و هذا ما یستشف من خلال المقتني

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات 85-12من المرسوم التنفیذي 07نص المادة 

:من خلال النقطتین التالیتینإلیههذا ما سیتم الإشارة، و 1و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري 

:تعریف الالتزام بالإعلام: أولا

الالتزام بالإعلام لا في القانون المدني، و لا في القوانین المتعلقة بحمایة الجزائري لم یعرف المشرع 

لى ، اكتفى فقط بالنص ع04-11و لا في القانون ،المستهلك و بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

و مستلزماته مع تحدید بعض بالمعلومات المتعلقة بمحل العقد إلزام البائع بإعلام المشتري أو المستهلك

لم یتفق الفقهاء على تعریف ، ، بینما في أوساط الفقهالمعلومات التي یجب إعلامها و مجالات هذا الالتزام

بحیث ،بالتبصیربین من یسمیه الالتزام م وبل اختلفوا حتى في تسمیته بین من یسمیه الالتزام بالإعلا،واحد

"عرفه البعض منهم أنه المعلومات التي من التزام قانوني یقع على عاتق المهني، یتمثل في الإدلاء بكل:

تضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة ی2012فیفري20المؤرخ في 85-12مرسوم تنفیذي -1

2012فیفري26، الصادر في   11دد للمرقي العقاري، ج ر ع



المقتني في عقد البیع على التصامیملحمایة04-11المكرسة في القانون الالتزامات :الأوللفصل ا

16

،  یعرفه البعض 1"و شروط التعاقدإرادة المستهلك عن طریق إحاطته بكل ما یتعلق بالمنتجشأنها تنویر

"الأخر انه التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام احد المتعاقدین بان یقدم للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد، :

التعریف الشامل له الذي ،2"البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل متنور على علم بكافة تفصیلات العقد

"الهدف منه هوي مضمونه و شروطه و تدقیق فیتصف بال التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام احد :

المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الأخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم، كامل منور على 

طبیعة هذا العقد،  إلىو ذلك بسبب ظروف و اعتبارات معینة قد ترجع علم بكافة تفصیلات هذا العقد، 

یلم ببیانات  أناحد طرفیه، أو طبیعة محله أو أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل على احدهما وصفه،

معینة یحتم علیه منح ثقة مشروعه للطرف الأخر الذي یلتزم بناءا على جمیع هذه الاعتبارات بالتزام بالإدلاء 

.3"بالبیانات

ي العقاري دون باقي المتدخلین في نشاط المرق:الشخص الملزم بالإعلام هو04-11في ظل القانون 

یلتزم المرقي العقاري بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في ":منه41الترقیة العقاریة طبقا للمادة 

و یعزز ذلك المادة ..."الأماكن المخصصة للإشهار في البلدیة المختصة إقلیمیا و ذلك قبل أي عرض للبیع

"المذكور آنفا بنصها85-12من المرسوم التنفیذي 25 یتعین على المرقي العقاري قبل أیة عملیة بیع أو :

تسویق لكل أو لجزء من مشروعه ضمان إشهار صادق و واسع بمختلف وسائل الإعلام و لاسیما عن 

طریق الإعلام المرئي و الواضح على مستوى مقره، و في موقع المشروع العقاري و في كل الأماكن 

".ر على مستوى إقلیم بلدیة موقع الإنشاءالمخصصة للإشها

مضمون الالتزام بالإعلام:ثانیا

المرقي العقاري هو عون اقتصادي مؤهل لممارسة أعمال التجارة 04-11من القانون 19طبقا للمادة 

المرتبطة بالترقیة العقاریة و معلوم أن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تفرض علیه الممارسة في 

ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و المصري، مذكرة ماجستیر تخصص قانون الاعمال، -1

.34، ص 2009،بسكرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
.541، ص 2020، 04، عدد 12، مجلد مجلة افاق علمیة،"علام في عقد الاستهلاكالالتزام بالإ"زید المال محمد، -2
بن باشة مهدي، الشیخ إسماعیل، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیم، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص تهیئة و -3

.28، ص 2020تعمیر، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج بوعریرج، 
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كونه تتوافر لدیه 1یفات و شروط البیع إطار الشفافیة و تتطلب منه واجب إعلام المقتني بالأسعار و التعر 

المعلومات المتعلقة بالبنایة محل العقد، لا تتوافر لدى المقتني حمایة لهذا الأخیر، باشتراطه على المرقي 

العقاري تبصیره بكل المعلومات اللازمة و الضروریة، بل و لإنجاح عملیة الإعلام وضع إمكانیة تدخل مكاتب 

م الكافي و الشامل حول المشروع العقاري في الأماكن المخصصة لذلك بالبلدیة الدراسات لضمان الإعلا

.المختصة إقلیمیا قبل أي عرض للبیع

الإعلام یزیل التفاوت القائم بین المرقي العقاري و المقتني في مستوى الخبرة و الدراسات التقنیة المتعلقة 

ن تلقاء نفسه، ما یوفر له حمایة كبیرة و تتمثل بالبنایة التي تصعب على هذا الأخیر الكشف عنها م

  :فيللمقتني المعلومات التي یجب على المرقي العقاري أن یوصلها 

85-12من المرسوم التنفیذي 25و المادة 04-11من القانون 41طبقا للمادة :الإعلان عن المشروع -أ

، یجب أن یضمن إعلامه بقدر كاف من المرقي العقاري ملزم بالإعلان لتسویق مشروعه العقاري أنبحیث 

حول العقد المراد إبرامه و البنایة التي سیتم إنجازها من و المعلومات من اجل تنویر الشخص الراغب بالشراء 

حیث الموقع، الطابق، المرافق التي توجد بها، و الالتزامات التي یرتبها علیه العقد سیما تلك المتعلقة بالثمن 

كذا إحاطته علما بالضمانات التي یستفید منها جراء العقد لضمان الإعلام الصحیح و الكامل و كیفیة دفعه و 

.للمشروع

یجب على المرقي العقاري أن :الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالقطعة الأرضیة المراد البناء فوقها -ب

البناء علیها لاسیما تلك المتعلقة یحیط المقتني بكل المعلومات المتعلقة بالقطعة الأرضیة التي سیتم انجاز

بأصل الملكیة، تجزئتها، شبكات المیاه الصالحة للشرب و میاه الصرف الصحي، موقعها، حدودها وفقا 

و یجب على المرقي العقاري ضمان صحة كل البیانات 04-11من القانون  4فقرة  47و   30للمادتین 

.و القرارات و الوثائق   الواردة في العقود 

المرقي العقاري ملزم بإعلام المشتري بكل :الإعلان عن المعلومات المتعلقة بنظام الملكیة المشتركة - ج

البیانات القانونیة و التقنیة و المالیة الخاصة بهذا النظام، و المعلومات الخاصة بأعباء و التزامات المشتري 

.04-11من القانون 61فیما یخص الأملاك المشتركة في المشروع العقاري وفقا للمادة 

.74صبایحي ربیعة،مرجع سابق ، ص -1
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دور هام و بارز في جذب المقتنیین إلى التعاقد إلا أن هذا الإعلام الذي یقوم به المرقي  الإعلام یلعب

كان ضروریا و ملزما إلا انه یشكل خطورة للمشتري  أن، و محترف في مجال الترقیة العقاریةالعقاري باعتباره

و عیوبه و التي لانفراد المعلن بالعلم بمكتوبه و قیامه بطرحه بأسلوب مغر دون ذكر الوضع الحقیقي للمشروع

.لما أقدم على التعاقدلو علمها المقتني

  عقد التزامات  مرحلة إبرام ال:المطلب الثاني

الفرع (  محلقد بتوفر جملة من الأركان من رضا وعقد البیع على التصامیم كغیره من العقود، ینع

)لثانيالفرع ا( ، سبب و إفراغه في الشكل القانوني من رسمیة و شهر بالمحافظة العقاریة المختصة )الأول

:خلال الفرعین الآتیینیتم التطرق لها من تي تزامات المرقي العقاري المن حیث الو كلها توفر حمایة للمقتني

الالتزامات المتعلقة بالرضا و المحل:الفرع الأول

أركان العقد أساسا في الرضا، المحل، السبب، و الشكلیة في بعض العقود و دون التطرق لمفهوم كلتتمثل

لأحكام المتعلقة بها ضمن القانون بدراسة  اذا المقام، غیر انه نكتفي باعتبار الموضوع لا یسع لذلك في همنها

.التي تكفل حمایة للمقتنيو المتعلقة أساسا بعقد البیع على التصامیم 11-04

الالتزامات المتعلقة بركن الرضا: أولا

على أطراف عقد البیع على التصامیم مصطلحات خاصة، و مختلفة على ما هو 04-11أطلق القانون 

البیع، بحیث اصطلح على البائع تسمیة المرقي العقاري، و على المشتري تارة تسمیة مألوف علیه في عقد 

، و سماه المرسوم 1منه  39و 28شف من خلال المادتین كالمقتني و تارة أخرى المكتتب و هذا ما یست

، و حتى ینعقد عقد البیع على التصامیم لابد من تطابق2المترشح للملكیة)الملغى(03-93التشریعي 

و القبول بین طرفي العقد باتجاه إرادة كل واحد منهما إلى الاتفاق على المسائل الأساسیة في العقد، الإیجاب

و یعتبر الثمن و المبیع من العناصر الجوهریة التي یجب ان یولیها العنایة اللازمة عند إبرام العقد، بتحدید كل 

یة عقد البیع على التصامیم، ألزم القانون طرفیه بالاتفاق المسائل المتعلقة بها تحدیدا دقیقا، و نظرا لخصوص

.على بعض المسائل التي تعد جوهریة مثل آجال التسلیم و آجال الوفاء بالثمن إلى غیره من المسائل المهمة

.85تسبیة أعمر، مرجع سابق، ص -1
.21سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -2
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یجب على طرفي العقد وصف المبیع وصفا دقیقا من حیث موقعه، مساحته، حدوده، مشتملاته، بیان 

من أجل ذلك فرض على المرقي العقاري تقدیم كافة الوثائق التقنیة للترقیة العقاریة، غرض استعماله، و

و الكشوفات الوصفیة للبنایة محل التعاقد لتمكین المقتني من التعرف علیها معرفة تامة نافیة المخططات

لوقوع في الاستغلال و للجهالة وقت إبرام العقد، و هذا ما یعتبر حمایة له إذ أن معرفة المبیع جیدا تجنبه ا

الإذعان و تلاعب المرقي العقاري به، ناهیك عن وجوب تطابق رضا الطرفین على الثمن و كیفیات الدفع 

، ما یمنع التصامیم بالثمن و كیفیات الدفعأن یضمن عقد البیع على04-11من القانون 37ألزمت المادة 

یراجع الثمن أثناء تنفیذ العقد دون مراعاة الإجراءات المرقي العقاري في التحكم بالثمن وفقا لإرادته كأن

القانونیة و أن یطلب منه الدفع قبل الآجال المتفق علیه، و یجب الاتفاق على المدة الزمنیة التي یلتزم المرقي 

الرضا ، كما یجب ان یكون و إلا كان العقد باطلاة المتفق علیها و تسلیمها للمقتنيالعقاري على انجاز البنای

بین الطرفین صحیحا خالیا من أي عیب و أن یتمتع الطرفین بالأهلیة القانونیة و إرادتهما سلیمة خالیة من كل 

.العیوب

الالتزامات المتعلقة بركن المحل:ثانیا

عقد البیع على التصامیم لیس كغیره من العقود إذ یتمیز بأنه ینصب على محل غیر موجود وقت التعاقد 

فمحل هذا العقد ینصب على بنایة لم تنجز بعد مما یجعل المحل مستقبلیا و هذا 1إنما سیوجد بالمستقبلو 

و أن محل العقد هو التزام المرقي العقاري بنقل 2لطبیعة العقد الزمني الذي یكون فیه الزمن عنصرا أساسیا 

لك سكن أو محل جنیبه الوقوع في تمملكیة الأرض و البنایة معا، ما یشكل حمایة مهمة للمقتني من حیث ت

.رض الغیرمهني أو حرفي على أ

الالتزامات المتعلقة بالسبب و الشكلیة:الفرع الثاني

الالتزامات المتعلقة بالسبب: أولا

سبب المرقي العقاري في إبرام عقد البیع على التصامیم و تشییده البناء و نقل ملكیته للمشتري هو 

، أما سبب و تحقیق الربححصوله على الثمن الذي یساهم في عملیة الإنجاز و یسهل عملیة تمویل المشروع

.104تسبیة اعمر، مرجع سابق، ص -1
، 2013، جانفي، فیفري، مارس 01العدد مجلة المحامي اسیرم ،، "نظام البیع على التصامیم في التشریع الجزائري"كاشبي جلال، -2

  .13ص 
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هو حاجته للمسكن أو محل مهني أو الذي یدفعه إلى شراء البناء على التصامیم و التزامه بدفع الثمنالمقتني

.محل تجاري یناسبه و یسمح له بدفع الثمن بالتقسیط

و إلا كان   یجب ان یكون الثمن مبلغا من النقود محددا وقت التعاقد، و أن یتم ذكر تشكیلة السعر في العقد

، و یتم الدفع وفقا لنسبة تقدم الأشغال 04-11من القانون 37عقد البیع على التصامیم باطلا طبقا للمادة 

بالبناء و من نفس القانون ضمانا لجدیة قیام المرقي العقاري بتنفیذ التزامه 38على شكل دفعات وفقا للمادة 

و حمایة له من خطر عدم إتمام الإنجاز كلیة بعد قبضه ،في الآجال المتفق علیهاتسلیمه البنایة للمقتني

.الثمن عند إبرام العقد

لا یجوز للمرقي العقاري أن یستلم تسبیق عن الثمن قبل إبرام العقد و ذلك تحت طائلة عقوبات جزائیة 

في المادة ، و قام المشرع بضبط و تحدید مراحل الدفع و نسب الأقساط 04-11من القانون 71وفقا للمادة

"...بنصها431-13من المرسوم 03 من سعر البیع، عند الانتهاء من الأساسات  %20عند التوقیع :

من سعر البیع، عند الانتهاء من %35.....من سعر البیع، عند الانتهاء من الأشغال الكبرى15%

، یجب دفع الرصید المتبقي %25.....جمیع الأشغال مجتمعة بما في ذلك الربط بالطرقات و الشبكات

.1"%5و المقدر ب عند إعداد محضر الحیازة 

حالة  و في ،لا أمكان السعر قابلا للمراجعة  إذایجب ذكر ما ":04-11القانون من 38نصت المادة 

الإیجاب یجب ذكر كیفیات المراجعة، و أن ترتكز على عناصر تغیرات سعر التكلفة و تعتمد على تطور 

كحد أقصى من السعر المتفق علیه في %20و لا یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة السعر ...المؤشرات

".البدایة و في كل الأحوال یجب تبریر تغیرات السعر

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم ، ج ر عدد ،2013دیسمبر 18المؤرخ في 431-13مرسوم تنفیذي رقم -1

.2013دیسمبر 25،الصادر في 66



المقتني في عقد البیع على التصامیملحمایة04-11المكرسة في القانون الالتزامات :الأوللفصل ا

21

من تغیرات سعر السوق، لكن و من اجل أساسالثمن من اجل حمایة المرقي العقاريإمكانیة مراجعة اوردت   

اخضع هذه في استعمال حقه في المراجعةتكریس حمایة مثلى للمقتني سیما من تعسف المرقي العقاري

:الأخیرة لوجوب توفر شروط هي

النص على القابلیة للمراجعة في عقد البیع على التصامیم-1

من السعر المتفق علیه في البدایة%20اوز المراجعة ل عدم تج-2

...تتم المراجعة بناءا على المؤشرات الرسمیة مثل تغیر سعر التكلفة و قیمة ید العاملة-3

.تبریر مراجعة الثمن-4

مدى تحقق و قیام حالة المراجعة الجدیر بالذكر انه كان على المشرع تحدید الجهة المختصة في القول ب

عدم فتح المجال أمام المرقي العقاري لوحده من اجل التعسف في استعمال حقه، الوضع الذي نشأ عنه عدة و 

نزاعات أمام الجهات القضائیة المختصة للفصل فیها بین مرقي یتمسك بتوفر شروط المراجعة و بین مقتني 

.ینكر قیامها جملة و تفصیلا

الالتزامات المتعلقة بالشكلیة:ثانیا

یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي و یخضع ":04-11من القانون 34نص المادة ت

الأرضیة التي شید و ، و یخص في نفس الوقت البنایة انونیة الخاصة بالتسجیل و الإشهارللشكلیات الق

لموثق، و تسجیله لدى و تبعا لذلك و لصحة عقد البیع على التصامیم یجب تحریره أمام ا..."علیها البناء

مصلحة الضرائب ثم شهره لدى المحافظة العقاریة المختصة، ما یشكل حمایة مهمة للمقتني باعتبار أن اشتراط 

الرسمیة و الشهر یضمن له تحصله على ملكیة البناء محل العقد بالرغم من أنها لم تنجز بعد و الملكیة التي 

ملكیة أخرى و قتني، فتكون للمانجاز البناء، أما إذا تم الإنجازمام تنتقل إلیه هي ملكیة الرقبة و هذا قبل إت

أعلاه جعل انتقال الملكیة في عقد البیع على التصامیم یتم في 34، و ما یفهم من المادة 1هي ملكیة الانتفاع 

و الشهر، یق المرحلة الأولى، هي مرحلة یتم فیها نقل ملكیة الرقبة فقط باستكمال كل إجراءات التوث:مرحلتین

.66سي یوسف زاهیة حوریة، مرجع سابق، ص -1
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بنقل حق الانتفاع كتتبهي مرحلة التسلیم أي الحیازة المادیة التي تكتمل فیها الملكیة للم:و المرحلة الثانیة

.1إلیه و تتم بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق الذي حرر العقد 

:مجموعة من النتائج أهمهایة من المرقي العقاري إلى المقتنيیترتب على نقل الملكیة العقار 

مالك للأرض التي ستشید علیها ءات المذكورة أعلاه، یصبح المقتنيبعد القیام بالإجرا:ملكیة الشيء ذاته  /أ

.2البنایة و مالكا للبنایة في حد ذاتها و لو لم یتم إنجازها 

في  حق التصرفه یخول المقتنينتقال الملكیة لكونیعتبر من أهم الآثار المترتبة عن ا:الحق في التصرف /ب

، فله أن یبیعه، یهبه، یحبسه إلى غیر ذلك من التصرفات القانونیة و المقتني في العقار المبیع باعتباره مالك

عقد البیع على التصامیم له الحق في التصرف في البنایة محل العقد بمجرد انتقال الملكیة له حتى و لم یتم 

.انجاز البنایة بعد

في عقد البیع على التصامیم أن یلجأ إلى طلب قرض أجاز القانون للمقتني:في طلب قرض عقاريالحق  /ج

، بحیث یقوم بإبرام ةمن المؤسسات المالیة، إذا لم تكن ذمته المالیة كافیة للوفاء بثمن المبیع في الآجال القانونی

برد مبلغ القرض إلى البنك في شكل المقتنيمن للمرقي العقاري لیلتزم عقد القرض مع البنك الذي یتولى دفع الث

.أقساط تحدد حسب دخله الشهري

البنك المقترض ملزم بدفع الثمن إلى المرقي العقاري على شكل دفعات حسب تقدم أشغال البناء شریطة 

لى تقدیم شهادة تثبت نسبة تقدمها من قبل المرقي العقاري و یترتب عن ذلك رهن البنایة محل عقد البیع ع

التصامیم للوفاء بمبلغ القرض بموجب عقد الرهن الذي یحرره نفس الموثق الذي حرر العقد الذي یقید و یشهر 

.بالمحافظة العقاریة في نفس الوقت مع العقد

.67،ص مرجع نفسه،-------------1
المحدد لقواعد الترقیة العقاریة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر القانون 04-11البیع على التصامیم في اطار القانون كتو لامیة، عقد -2

.110، ص 2013تیزي وزو، ،العام، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري
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الالتزامات المتعلقة بحمایة المشتري أثناء تنفیذ العقد:لمبحث الثانيا

د البیع على التصامیم شأنها شأن مرحلة تكوین العقد، إذ بعد إبرام بأهمیة كبیرة في عقمرحلة تنفیذ العقد تتسم 

العقد تأتي مرحلة تنفیذ الالتزامات باعتبار عقد البیع على التصامیم ملزم للجانبین ذلك أن كلا المرقي العقاري 

، یلتزم المرقي و المقتني یعبر دائنا و مدینا في نفس الوقت، فكلاهما تقع علیه جملة من الالتزامات المتقابلة

عقد معاوضة إذ یتحصل كل طرف لزم بتسدید الثمن المتفق علیه، و العقاري بنقل ملكیة العقار بینما  المكتتب م

و باعتبار المرقي ، كتتب، و یرتب التزامات على عاتق كل من المرقي العقاري و الم1على عوض ما یعطیه 

في  04-11، فقد وسع القانون 2الفعال في الترقیة العقاریةالعقاري هو المكلف بإنجاز أشغال البناء و الطرف

دائرة التزاماته و التي جعل منها حمایة تحمي المشتري بحیث ینبغي تنفیذ العقد بصفة كاملة، فقد ألزمه ببناء 

المتفق و في الآجال البنایة المتفق علیها في العقد بالكیفیة المتفق علیها و وفقا للشروط القانونیة المطلوبة، 

، لتأتي مرحلة )المطلب الأول( ر مطابقة لقواعد البناء و التعمیعلیها، مع ضمان حصول المشتري على بنایة

تسلیم البنایة في الأجل المتفق علیها في العقد مع مراعاة الضمانات التي وضعها المشرع لهذا الالتزام و التي 

التزام دفع قتنيو بالمقابل یقع على عاتق الم)الثانيالمطلب(نایة في حیازته للبالمقتني تهدف إلى حمایة 

الثمن المتفق علیه باعتباره یساهم بطریقة غیر مباشرة في تمویل المشروع عن طریق الثمن الذي یدفعه حسب 

.نسبة تقدم الأشغال

التزامات المرقي العقاري في مرحلة ما قبل تسلیم البنایة:المطلب الأول

، بحیث یلتزم 3یعتبر الالتزام بالبناء المحور الأساسي الذي تدور علیه عملیة التعاقد، و التزام جوهري فیه 

القیام بإنجاز أشغال البناء في -مسؤولیتهو  تحت إشرافه -أو بواسطة مقاولینالمرقي العقاري أن یتولى بنفسه،

و التعمیریتمها بكیفیة مطابقة لما هو متفق علیه و وفقا لقواعد البناء أنو ) الفرع الأول(الأجل المتفق علیه 

).الفرع الثاني(

المحدد للقواعد التي تنظم 04-11عقد البیع على التصامیم في ضوء القانون رقم -شوقي بناسي، عقد الترقیة العقاریة، عقد حفظ الحق-1

.84، ص2019نشاط الترقیة العقاریة، دار الخلدونیة، الجزائر، 
.137تسبیة اعمر، مرجع سابق ص -2
.215، ص ،مرجع نفسه-----3
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الالتزام بالبناء في الأجل المتفق علیه:الفرع الأول

إن التزام المرقي العقاري بإتمام تشیید العقار في اجل محدد هو التزام فرضته الطبیعة الخاصة لعقد البیع على 

، لم ینص المشرع صراحة على هذا الالتزام غیر انه یعتبر الأجل 1تعلقة ببیع عقار غیر موجود التصامیم الم

المحدد لانجاز البناء عنصر أساسي ترك المشرع مسألة تحدیده لحریة الأطراف المتعاقدة لكن القانون ألزمها 

عقد البیع على التصامیم المذكور آنفا المتضمن تحدید نموذج 431-13بالاتفاق علیه، من خلال المرسوم 

و ذلك بتحدیده وفق مراحل البناء التي تنقسم إلى أربعة مراحل تاركا اجل تقدیر مدة كل مرحلة للمتعاقدین، 

فالمرحلة الأولى هي إتمام الاساسات، المرحلة الثانیة هي مرحلة إتمام الأشغال الكبرى بما في ذلك المساكة، 

، المرحلة الثالثة هي مرحلة إتمام كافة الأشغال مجتمعة بما في ذلك الربط بالطرق الجدران الخارجیة و الداخلیة

.و الشبكات المختلفة و الهیئات الخارجیة و المرحلة الأخیرة هي مرحلة الإتمام

:الإتمام الكامل للأشغال":الإتمام الكامل للأشغال بنصها04-11من القانون  12فقرة  03عرفت المادة 

لام المؤقت للأشغال و إصلاح عیوب البناء الملاحظة و ذلك التي یتم إبداؤها على اثر الاستتحفظاترفع ال

".قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري

لتحدید مدة إتمام الأشغال أهمیة بالغة باعتباره ضمانة و حمایة لحقوق المشتري لكون تسلیمه البنایة مرتبط 

ما أن المشرع ربط اجل التسلیم عبر المراحل التي یمر بها المذكورة أعلاه، و في حالة أولا بإنجاز البناء لاسی

انقضاء المدة المتفق علیها لإتمام البناء و لم یتمكن المرقي العقاري من إتمامه تقوم مسؤولیته المدنیة و 

أن  كتتبللمكما یمكن 04-11من القانون 43یتعرض لعقوبات التأخیر المنصوص علیها ضمن المادة 

.یطلب التعویض عن هذا التأخیر

مجرد نهایة هذا  إذإن التزام المرقي العقاري بإتمام البناء في الأجل المتفق علیه یعتبر التزام بتحقیق النتیجة، 

، و لم یوفي بالتزامه تنشأ مسؤولیته المدنیة و لا یمكن له دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لا دخل الأجل

المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم ، "التصامیم بین الأزمة و الإصلاحالتزامات المرقي العقاري في البیع على"مصعور فاطمة الزهرة، -1

.100، ص 2017باتنة، الحاج لخضر،،جامعة1، عدد2،مجلدالسیاسیة
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له فیه، كما أن تحدید مدة إتمام البناء مهم بالنسبة للمشتري الذي یدفع الثمن ذلك ان الوفاء یتم حسب نسبة 

.1تقدم الأشغال و حسب كل مرحلة 

مطابقة البناءالالتزام ب:الفرع الثاني

یكون البناء الذي أنجزه المرقي العقاري مطابقا للمواصفات و الشروط المتفق علیها في العقد، أنیجب 

.2و لقواعد البناء و التعمیر و التصمیم المعد من قبل المهندس المعماري و كذا رخصة البناء 

سلیمها المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حیث تسلم تثبت المطابقة بواسطة شهادة المطابقة و التي یختص بت

عند الانتهاء من أشغال البناء اعتمادا على التصامیم و المقاسات التي قدمها المرقي العقاري عند طلبه رخصة 

في حالة عقد البیع على التصامیم لا یمكن ":بنصها04-11من القانون 39و هذا ما أكدته المادة 3البناء

".بعد تسلیم شهادة المطابقة  إلاة أو جزء من بنایة من طرف المقتني حیازة بنای

شهادة المطابقة مهمة جدا لحمایة المقتني كونها وسیلة مراقبة بعدیة لمدى مطابقة البناء للمواصفات الواردة 

، و متى ثبت عدم مطابقة البناء لها تقوم مسؤولیة المرقي العقاري البناء و لقواعد البناء و التعمیرفي رخصة 

في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق به أو التنفیذ العیني أو حتى فسخ العقد كتتبو ینشأ معها حق للم

.مع التعویض وفقا للقواعد العامة

سلیم البنایةبعد تلتزامات المرقي العقاري في مرحلتي تسلیم و ا: المطلب الثاني

في عقد البیع على  أنغیر العقود،أصل فيیجعل تسلیم المحل المباعة مستوفیة  لالتزامات البائع،  ك

 أوالتصامیم تبقى التزامات المرقي العقاري بعد تسلیم البنایة قائمة حمایة للمقتني و ضمانا لانتفاعه بالمسكن 

امة و الرفاهیة لذا یتعین على المرقي العقاري أولا الالتزام المهني انتفاعا یضمن له الكر  أوالمحل التجاري 

تضمن مع وجوب احترامه للالتزامات التي)الفرع الأول(باحترام آجال التسلیم و تامین الضمان العشري 

).الفرع الثاني(حمایة حق الانتفاع بالبنایة 

.243تسبیة اعمر، مرجع سابق، ص -1
العقود و المسؤولیة، جامعة ابوبكر بلقاید، بوجنان نسیمة، عقد البیع بناءا على التصامیم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -2

.82، ص 2009تلمسان،  
.84، ص مرجع نفسه-3
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:العشريالالتزام  باحترام آجال التسلیم و الضمان :الفرع الأول

یتعین على المرقي العقاري بعد انجاز البنایة احترام آجال التسلیم المحددة مسبقا في عقد البیع على التصامیم 

).ثانیا(،و الإلتزام بالضمان العشري و إكتتابه)أولا(

:احترام آجال التسلیم: أولا 

، بل یلتزم أیضا بالتسلیم من اجل للمكتتبلا یكتفي المرقي العقاري بالشروع في انجاز البنایة و نقل الملكیة

 أن إلاهذا الالتزام   إلى 04-11من القانون 43/1، و أشارت المادة ن المكتتب من الحیازة و الانتفاعتمكی

البیع على التصامیم  أنو باعتبار "التسلیم الفعلي"المشرع لم یحدد المقصود بالتسلیم و إنما اكتفى بوصفه ب

قانون 167یع فیتعین الرجوع للقواعد العامة للبحث عن مفهوم التسلیم، و بالرجوع للمادة صورة من صور الب

"مدني و اشترطت ، "الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء و المحافظة علیه حتى التسلیم:

من قتنيیعقبه التسلم من المأعلاه التسلیم الفعلي، أي التسلیم الذي یقع من المرقي العقاري و 43/1المادة 

.اجل تحقیق تقبله للبنایة المنجزة و الموافقة على ذلك بعد الفحص و المعاینة

و إنما جاءت الإشارة إلیه في 04-11فیما یخص اجل التسلیم لم یتناول المشرع اجل التسلیم في القانون 

لتسلیم ابتداء من تاریخ التوقیع على عقد فحدد تاریخ  بدایة سریان الأجل ل431-13المرسوم التنفیذي رقم 

البیع على التصامیم، غیر انه لم یحدد اجل التسلیم بل تركه لإرادة الطرفین و ربط المشرع في بند اجل التسلیم 

:و مراحل الأشغال فقد جاء في هذا البند

الآجال القصوىمراحل الأشغالالمراحل

شهرا......إتمام الأساسات01

إتمام الأشغال الكبرى بما في ذلك المساكة و الجدران 02

الخارجیة و الداخلیة

شهرا.....

إتمام كافة الأشغال مجتمعة و الشبكات المختلفة و كذا 03

التهیئات الخارجیة

شهرا.....

الإتمام04

یشیر الجدول إلى مراحل الأشغال و عقب كل مرحلة یقوم المهندس المعماري بإثباتها و تحت مسؤولیته 

و هذه المرحلة قتنيو على نفقة المرقي العقاري و یقوم هذا الأخیر بالتوقیع على محضر المعاینة و یسلمه للم
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غایة التسلیم الفعلي بعد استصدار شهادة المطابقة  إلىتعتبر بمثابة تسلیم و لكنه تسلیم قانوني و لیس فعلي 

.1و تحریر محضر الحیازة 

یؤدي كل تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد ":04-11من القانون 43/1نصت المادة 

وم التنفیذي من المرس4و أوجبت المادة ،"البیع على التصامیم إلى عقوبات التأخیر التي یتحملها المرقي

یجب أن یتضمن عقد البیع على التصامیم صیغة حساب مبلغ عقوبة التأخیر، في حالة ما إذا ":13-431

متى ثبت تأخر المرقي العقاري عن التسلیم تقوم ،"لم یتم تسلیم البنایة أو جزء من البنایة في الآجال المحددة

لمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق به أو التنفیذ في ا قتنيمسؤولیة المرقي العقاري و ینشأ معها حق للم

حتى فسخ العقد مع التعویض وفقا للقواعد العامة بمجرد التأخیر باعتباره مكلف بتحقیق نتیجة،  أوالعیني 

و یثبت المشتري التأخر عن التسلیم بموجب محضر معاینة عدم الحیازة الذي یحرره المحضر القضائي وفق 

.قانونیة المعمول بهاالإجراءات ال

عقوبات التأخیر قیع فرض احترام أجال التسلیم من خلال تو بقتنيالمشرع وفر حمایة للمحیث یتبین أن 

.و حتى المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي قد یكون أصابه

:الضمان العشري:ثانیا

قانون 554قد نظمه المشرع في المادة الضمان العشري یتعلق بعقد المقاولة و  أنمن المتعارف علیه 

المدني و جعله حكرا على مقاولي البناء و المهندسین المعماریین بالتضامن لمدة عشر سنوات من وقت تسلیم 

العمل نهائیا، لینتقل هذا الضمان إلى عقد البیع على التصامیم بحیث ألزم المشرع المرقي العقاري بهذا 

من  49و  26، و هذا ما نصت علیه المادتین كتتبي ینجزها حمایة للمالضمان فیما یخص البنایات الت

، اللتان و من خلالهما یمكن تعریف الضمان العشري بأنه الضمان الذي یلتزم به المرقي 04-11القانون 

العقاري و مكاتب الدراسات و المقاولین وكل المتدخلین في المشروع الذي یغطي الأضرار الناتجة عن التهدم 

لي أو الجزئي للبنایة بسبب عیوب البناء و النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس و الذي یستغرق مدة عشر الك

سنوات من تاریخ التسلم النهائي للبناء بتحریر محضر الحیازة، و یستفید من هذا الضمان المالكون المتوالون 

.04-11من القانون 49على البنایة وفقا للمادة 

.218شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -1
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إذا تعرضت البنایة إلى تهدم كلي أو جزئي أو أصیبت بعیب من العیوب الموجبة للضمان العشري خلال 

عشر سنوات من تاریخ التسلیم النهائي للبناء، یتم رفع دعوى الضمان ضد المرقي العقاري و باقي الأشخاص 

كشف العیب الذي  أوتهدم البنایة الملزمون بصفتهم متضامنین بقوة القانون خلال اجل ثلاثة سنوات من تاریخ 

تخللها بهدف إعادة بناء ما تهدم أن كان ذلك ممكنا، أو الحصول على التعویض لجبر الضرر الناتج عن 

  .ذلك

المسؤولیة في دعوى الضمان العشري تقوم على أساس الخطأ المفترض بمعنى أن مسؤولیة المرقي العقاري و 

م على أساس الخطأ المفترض و غیر قابل لإثبات العكس، إذ یكفي أن باقي الملتزمین مسؤولیة مفترضة تقو 

أن تهدم البناء خلال مدة الضمان لتقوم المسؤولیة العشریة و بالتالي لا یمكن للمسؤول دفع كتتبیثبت الم

المتعلق 07-95القانون  ألزممسؤولیته إلا عن طریق الإثبات المحدد للسبب الأجنبي بمختلف صوره، و 

و المقاولین و المراقبین التقنیین بالتأمین على مسؤولیتهم  ن یالمهندسین المعماری:المذكور آنفامیناتبالتأ

-12من المرسوم التنفیذي 30/2العشریة و هو نفس الإلزام الذي یفرض على المرقي العقاري بموجب المادة 

.یة المطلوبة الضمانات القانون أوالتي نصت على وجوب اكتتابه كافة التأمینات 85

الضمانات المتعلقة بالانتفاع بالبنایة:الفرع الثاني

تتمثل مختلف الضمانات المتعلقة بالانتفاع بالبنایة في كل من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز 

إدارة مع ضمان )ثالثا(و الاستحقاق ، ضمان التعرض)ثانیا(، ضمان حسم سیر عناصر التجهیز )أولا( 

و التي اقره المشرع كالتزامات على عاتق المرقي العقاري من اجل تحقیق حمایة )رابعا(الأملاك المشتركة 

.باعتباره الطرف الضعیف في عقد البیع على التصامیمقتنيفعالة للم

:ضمان الإنهاء الكامل للأشغال: أولا

-13الذي أطلق علیه المرسوم التنفیذي و هو الضمان04-11من القانون 26/3نصت علیه المادة 

الالتزام الذي یقع على عاتق المرقي العقاري و الذي :مصطلح ضمان حسن التنفیذ، یمكن تعریفه انه431

مفاده التزامه بإصلاح كل خلل او عیب یحدث في البنایة المشیدة خلال اجل سنة واحدة من تسلیم البنایة من 

له على بنایة كاملة الإنجاز دون أي عیب أو خلل یعیق انتفاعه بها و ورد و ضمان حصو قتنياجل حمایة الم

"في بند ضمان حسن التنفیذ یضمن البائع التنفیذ الجید للأشغال، و یلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد :

، و حصر المشرع الشخص الملزم به في شخص المرقي العقاري دون غیره من .."إصلاح عیوب البناء
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خلین في عملیة البناء، فلا یقع هذا الضمان على المقاول او المهندس المعماري او المقاول الفرعي و المتد

.1یتعین على المرقي العقاري اكتتاب تأمین شأنه، یستفید منه المقتني و الملاك المتوالون على البنایة 

ل معین یحسب بالأیام ابتداء من ألزم القانون المرقي العقاري بإصلاح عیوب البناء إصلاحا عینیا في اج

-13تاریخ إخطاره من طرف المكتتب و هو ما نص عنه البند المتعلق بضمان حسن التنفیذ ضمن المرسوم 

4312.

:ضمان حسن سیر عناصر التجهیز:ثانیا

"حسن التنفیذ في بند 431-13المرسوم التنفیذي نص على هذا الضمان یضمن البائع التنفیذ الجید:

یلزم به المرقي العقاري دون سواه، ،..."حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة...للأشغال و یلتزم بتنفیذ

و یستفید منه المقتني و الملاك المتوالون على البنایة، و ینصب هذا الضمان على عناصر تجهیزات البنایة 

ة لذلك بحیث الأخیرة منها ألحقها طبقا للمادة التي میز المشرع بین القابلة للانفصال و العناصر غیر القابل

المتعلق بالتأمینات بالضمان العشري بینما تخضع العناصر القابلة للانفصال 07-95من القانون 181

لأحكام ضمان حسن سیر عناصر التجهیز التي تشمل كل عنصر معد من طرف الصانع و یركب في البنایة 

استبدالها دون یمكن نزعها أو تفكیكها أو ،...دفئة و تسخین المیاه و غیرهامثلما هو الشأن بالنسبة لأجهزة الت

.إتلاف أو حذف مادة من مواد الإنجاز

، لم یحدد تاریخ سریان هذه السنة غیر 11/04من القانون  3فقرة  26مدة الضمان سنة واحدة طبقا للمادة 

زته، و ألزم المشرع المرقي العقاري بإصلاح العنصر انه یرجح أنها تبدأ من تاریخ تسلیم العقار المبني و حیا

.إصلاحا عینیا في اجل معین یحسب بالأیام یحددها الطرفین

ضمان عدم التعرض و الاستحقاق :ثالثا

یقوم المرقي العقاري بضمان الانتفاع الهادئ بالبنایة للمقتني من خلال ضمان التعرض و الاستحقاق 

بل تركها للقواعد العامة 04-11ینص علیه القانون سنة، و لم 15لال مدة سقط دعوى الضمان ختو 

:منه فضمان التعرض و الاستحقاق نوعان 371المنصوص عنها في القانون المدني، و حسب نص المادة 

.278شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -1
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عدم تعرضه الشخصي للبنایة محل قتنيیلتزم المرقي العقاري بأن یضمن للم:ضمان التعرض الشخصي/أ

عقد البیع على التصامیم و ذلك بعدم إتیانه أي عمل مادي أو تصرف قانوني من شأنه أن یحول دون انتفاع 

یدعي  أنبالمبیع كلیا أو جزئیا و عدم التعرض له فیه في انتفاعه سواء كان هذا التعرض قانوني، مثل قتنيالم

 أون یبیع له البنایة و قبل شهر العقد ه نزع ملكیة المبیع من المقتني كأطلبالمرقي العقاري تملكه للبنایة و

تسجیله یقوم المرقي العقاري برفع دعوى استحقاق ملكیة باعتباره مالك للعقار فیقوم المقتني بالدفع بضمان 

مادیة من شأنها عنه، أما التعرض المادي هو أن یقوم المرقي العقاري بأعمال التعرض الصادر  رقي العقاريالم

.في ممارسته حیازته للبنایةقتنيالتعرض للم

ي الذي یصدر یلتزم المرقي العقاري بموجبه بضمان التعرض القانون:ضمان التعرض الصادر من الغیر /ب

یرده  أن قتني، أما إذا كان التعرض الصادر من الغیر مادیا فلا یضمنها المرقي العقاري بل على المعن الغیر

.بنفسه وفق القواعد القانونیة المتاحة له

إذا كان تعرض المرقي العقاري للمقتني مادیا، فیمكن لهذا الأخیر مطالبته بالتنفیذ العیني أن یقوم بإزالة 

الأعمال المادیة الصادرة عنه مع التعویض عن الضرر كما یمكنه طلبه بفسخ العقد على أساس الإخلال 

.التعرض  مع التعویضبالتزامه في ضمان 

بان یرفع دعوى استحقاق ملكیة البنایة محل العقد أو غیرها، یتحقق التزام قتنيأما إذا كان تعرض الغیر للم

المرقي العقاري أن یتدخل في الدعوى إلى جانبه و أن یدفع بكل الوسائل المتاحة له فان نجح صدر الحكم 

.دخله وجب علیه تنفیذ التزامه بتعویض المقتنيبرفض الدعوى، لكن في حال فشله أو حال عدم ت

ضمان إدارة الأملاك المشتركة:رابعا

-11من القانون 61/1ألزم المشرع المرقي العقاري بإعداد نظام الملكیة المشتركة بموجب نص المادة 

من 62المادة كما ألزمه بإدارتها لمدة سنتین بحیث نصت 85-12من المرسوم التنفیذي 29و المادة 04

"04-11القانون  ملاك المشتركة لمدة سنتین ابتداءیلتزم المرقي العقاري بضمان أو الأمر بضمان إدارة الأ:

من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة، و یعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة على تنظیم 

، و هذا الضمان "ن أو الأشخاص المعینین من طرفهتحویل هذه الإدارة للأجهزة المنبثقة عن المقتنی

، فالمرقي العقاري أصبح ملزم قانونا بإدارة 03-93لم یكن موجودا في ظل المرسوم التشریعي  إذمستحدث 

الملكیة المشتركة بشكل مؤقت قدره المشرع بسنتین ابتداءا من تاریخ بیع أخر جزء من البنایة المعنیة، و یحل 



المقتني في عقد البیع على التصامیملحمایة04-11المكرسة في القانون الالتزامات :الأوللفصل ا

31

هیئات تسییر الملكیة المشتركة، و ألزمه  المشرع بالتزامین أولهما یجسد الجانب المادي و خلالها محل جمیع 

یتمثل في وضع وسائل تسییر الأملاك العقاریة و ثانیهما یمثل الجانب القانوني و یتمثل في وضع أجهزة 

.تسییر الأملاك العقاریة

لمرقي العقاري السعي إلى التجسید العملي ، یتعین على ا04-11من القانون 62/2قا للمادة یطبت

لتحویل إدارة الأملاك المشتركة من خلال اتخاذ كل التدابیر الضروریة لذلك إلى هیئات الملكیة المشتركة خلال 

الاجتماع الأول للجمعیة العامة المستدعاة من طرفهم، و یحول كل الحسابات المالیة و المحاسبیة التي تم 

یم و كذا كل الوثائق و المستندات المتعلقة بتسییر البنایة تبعا لمحضر تسلیم المهام إعدادها طبقا للتنظ

و التسییر الموقع من طرفه بمعیة متصرف الملكیة المشتركة الذي انتخبته جمعیة الشركاء في الملك أو 

.1لینالشاغ
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بالتزاماته في  العقاري الجزاءات المترتبة عن إخلال المرقي:الفصل الثاني 

عقد البیع على التصامیم

من أجل تجسید حمایة فعالة للمشتري في عقد البیع على التصامیم، وضع المشرع نظام عقابي خاص 

بالمرقي العقاري یحتوي على مجموعة من العقوبات و الجزاءات تطبق علیه في حالة قیامه بأي فعل أو 

.تصرف یشكل إخلالا بالتزاماته القانونیة أو التعاقدیة اتجاه المشتري

تزام  منصوص علیه في القانون یقابله جزاء في حالة المخالفة و ذلك من اجل خلق الحمایة القانونیة كل ال

اللازمة للمكتتب كونه الحلقة الضعیفة في عقد البیع على التصامیم ،بحیث نص المشرع على ردع المرقین 

قانون 508و المقررة في الالعقاریین في حالات الإخلال بأحد هذه الالتزامات المذكورة في الفصل الأول

یعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا ":على أنه63وفقا للفصل السادس منه حیث تنص المادة 11/04

.1"القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه بالعقوبات الإداریة والجزائیة المنصوص علیها في هذا الفصل 

ذكر الجزاءات المدنیة لم یتطرق لذه المادة أن المشرع ما یمكن ملاحظته من النظرة الأولیة من استقراء ه

،  و في حال 04-11ضمن القانون هذه المسألةركز على العقوبات الجزائیة المترتبة عن في هذا القانون و 

غیاب نص خاص یتم العودة للقاعدة العامة للمسؤولیة المدنیة  التي تطبق في حال ثبوت المسؤولیة  سواء 

.2منها أو التقصیریة كانت العقدیة 

فلقد أبدى المشرع حرصا شدیدا لوضع  نظام عقابي یحتوي على 63بالعودة لما هو مشار إلیه في المادة 

مجموعة من العقوبات و الجزاءات ذات طبیعة مختلفة نظرا لطبیعة عقد البیع على التصامیم التي تستدعي 

.،سالف الذكرقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة یحدد ال2011فیفري07المؤرخ في 04-11قانون رقم -1
.04-11الجزاءات المدنیة التي یخضع لها المرقي تكون بالعودة للقواعد العامة كون أن المشرع لم یشر الیها في ق-2

لتحقق هذا الأخیر توافر الشروط الثلاث وتقوم المسؤولیة  المدنیة عموما حینما یخل الفرد بما التزم به تجاه الغیر قانونا أو اتفاقا ویشترط 

لقیام المسؤولیة تتمثل في الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة ،و الجزاء فیها یكون بالتعویض حسب مقدار الضرر الناشئ عن الاخلال 

.قانون المدني الجزائري 124للمادة -:للمزید من التفاصیل أنظر .....بالالتزام 

، مخبر القانون و العقار جامعة 1، عدد 4مجلد مجلة القانون العقاري ، ،"المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري"اقلولي ولد رابح صافیة ، -
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تصرف یشكل إخلالا بالالتزامات المفروضة علیه في القانون ذلك، توقع على هذا الأخیر في حالة قیامه بأي 

و المتفق علیها بینه و بین المشتري و هذا ما یدل على تدخل المشرع في بسط السیطرة في مثل هذه العقود 

.الخاصة بالنشاط الترقوي حرصا لاستقرار المعاملات التي قد تؤثر سلبا على المقتنین و على الدولة أیضا 

تختلف هذه الجزاءات بحسب نوع الإخلال الصادر من المرقي العقاري، فمنها ما یوصف بالجزاءات الإداریة 

عتماداتالإو التي تطبق علیه في حالة الإخلال بالتزاماته التي لها صلة بالجانب الإداري كالرخص و 

جانب الجزائي و التي یخضع لها و منها ما هو خاص بال،)المبحث الأول(المسلمة له من الهیئات المختصة 

بل 04-11التي لا تقتصر فقط في الجزاءات الواردة ضمن قانون 1بفعل یحتمل وصف جزائيفي حالة إتیانه 

.)المبحث الثاني(رض عقوبتها إلي قانون العقوبات قد تصل في ف

.265سابق،صأعمر،مرجعتسبیة-1
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الجزاءات الإداریة:المبحث الأول 

سواء المتعلقة الإخلال بأحد الالتزامات  ةالموقعة ضد المرقین العقاریین في حالتعتبر العقوبات الإداریة 

أحد أهم أشكال و  ،انونا من بدائل السیاسة الجنائیةبالرخص و الاعتمادات التي تسلم من الجهات المخولة ق

الجهة المخولة  لفرض الرقابة التي تمارسها الإدارة المتمثلة في وزارة السكن و العمران و المدینة  باعتبارها 

، و كذا التأكد من مدى احترامه للالتزامات لمرقي العقاري سابقا قبل التعدیلالضبط و بسط النظام على مهنة ا

، و كل هذا یجعل هذه الرقابة ضمانة فعلیة لحمایة المشتري من 1القانونیة المسطرة لمهنة الترقیة العقاریة 

، مما  یجعلها ذات أهمیة كبیرة 2خاصة في عقد البیع على التصامیم التجاوزات الغیر أخلاقیة من المرقین 

،و ذكر سبل الطعن فیها )مطلب أول (تتطلب التفصیل فیها في هذا المبحث و ذلك بالإشارة لمفهومها في  

).مطلب ثاني (في 

مفهوم العقوبة الإداریة:المطلب الأول 

)الفرع الثاني (،و كذا ذكر خصائصها)الفرع الأول (للإحاطة بمفهوم هذه الأخیرة وجب تحدید تعریف لها 

.11/04و المسطرة أساسا في القانون )الفرع الثالث (و ذكر أنواع هذه العقوبات 

العقوبة الإداریةتعریف:الفرع الأول 

في المرسوم التنفیذي  ولا 11/04بة الإداریة في القانون لم یقدم المشرع الجزائري أي تعریف عن العقو 

، و حتى أنه لم یشر إلیه في القوانین الأخرى التي تربطها الصلة بالقانون الإداري ،حیث نجد أنه المتعلق به

.اكتفى فقط بتعداد العقوبات الإداریة التي یخضع لها المرقي العقاري 

، ریة لمحاولة ضبط تعریف شامل لهاع في تقدیم تعریفات للعقوبة الإدامن جراء هذا الفراغ أتاح للفقه التوسو 

، و منهم من القضاءفمنهم من یعرفها على أساس أنها تدابیر وقائیة یتم اتخاذها من طرف الإدارة دون تدخل 

اء ضبط یعرفها بأنها إجراءات تتخذها الإدارة لردع خرق القوانین  و النظم الموضوعة مسبقا أي أنها بذلك إجر 

إداري، في حین أشار البعض إلیها على أساس أنها تلك الإجراءات ذات خاصیة عقابیة التي توقع من طرف 

.266تسبیة أعمر ،مرجع سابق ،ص-1
76النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم ،ص سي یوسف زاهیة حوریة ،-2
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غض النظر عن هي بصدد ممارستها لسلطة عامة تجاه الأفراد بو  ، طات إداریة مستقلة أو غیر مستقلةسل

.1لوائح ذلك كنمط أصلي لردع التجاوزات القانونیة و الالهویة الوظیفیة لهم، و 

یمكن القول أن العقوبات الإداریة في مجال الترقیة العقاریة ،یقصد بها كل إجراءات الردع المرتبطة 

.2بالاعتماد أو الترخیص الممنوح مسبقا من طرف السلطة الإداریة المختصة 

بمراقبة تصرفات في تعریف آخر فان العقوبات الإداریة هي مجموع القرارات الصادرة من الهیئات المختصة 

یعد هذا التعریف مع إمكانیة الطعن فیها،،ما بسحب الاعتماد أو وقف الترخیصالمرقي العقاري و یكون ذلك إ

.3الأقرب للصحة كونه ینطبق على موضوع العقوبات الإداریة في مجال الترقیة العقاریة 

خصائص العقوبة الإداریة :الفرع الثاني 

نجد أنها تمتاز ، أینتجعل منها مفهوما قائما بحد ذاتهیة ببعض الخصائص التي تتسم العقوبة الإدار 

.، و ذات تطبیق عموميأنها عقوبة موقعة من طرف الإدارة، و بمبدأ المشروعیة

لمخالفة  منصوص علیه في مفاده أن یكون الجزاء الموقع في حالة ا:شرعیة العقوبة الإداریة : أولا  

أن شرعیة العقوبة الإداریة تتعلق بأن یكون هناك نص قانوني مسبق ینص على تلك المخالفة ، بمعنىالقانون

كما أنه من الواجب أن ، ول به في التشریعحسب ما هو معمو یسطر لها الجزاء الإداري حسب الحالة و 

من حیث نطاق الجزاء أو من حیث  له یراعي الجزاء الإداري ما جاء في الدستور و أن لا یكون مخالف

.توقیع هذا الجزاء تتمتع بصلاحیة السلطة الإداریة التي 

تتمیز هذه الأخیرة بأنها جزاء یوقع من طرف الإدارة :العقوبة الإداریة توقعها الإدارة المختصة :ثانیا 

، و هي عكس به من امتیازاتا لنطاق ما تتمتعالعامة المختصة أو من قبل أحد الأجهزة التابعة لها وفق

.، فالجزاء الإداري ینفذ دون الحاجة للجوء إلى القضاءالتي تنفرد بها السلطة القضائیةالعقوبات الجزائیة

فیفري 28-27نقلا عن سعداوي محمد الصغیر ،الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر ، الواقع و الآفاق ، یومي -1

.218،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة ، ،ص 2012
.218،صنفسه،مرجع-2

.269-266تسبیة اعمر ،مرجع سابق ،ص-3
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، حیث توقع على كل ق هذه العقوبة بصفة عامة و مجردةیكون تطبی:عمومیة العقوبة الإداریة:ثالثا 

مهما كانت صفته، أي أن توقیع العقوبة الإداریة لا یشترط أن یكون شخص یخالف نص قانوني أو قرار إداري

و دخوله ضمن أ ،التي تستلزم وجود علاقة تعاقدیةالمخالف تابع لفئة معینة كما هو الحال للعقوبات التعاقدیة

صاحب ربط بین،كما هو الحال في العقوبات التأدیبیة التي تشترط أن تكون هناك علاقة وظیفیة تطائفة معینة

، حیث أن العقوبة الإداریة العامة لا تستلزم قیام رابطة خاصة بین الإدارة و الشخص المعني المخالفة و الإدارة

.1بالعقوبة الإداریة

أنواع العقوبات الإداریة  :الفرع الثالث 

،2الإداریة،یمكن أن یتعرض المرقي العقاري إلى العقوبات 11/04-من قانون64وفقا لنص المادة 

كورة في نص المادة السالفة توقع علیه عند الإخلال بالالتزام الذي یتجلى في الإخلال بكل حالة مذو التي

، و التي تشكل رقابة و ضمان للمقتني ضد المرقین العقاریین خاصة في حالة التقصیر تجاه التزاماتهم الذكر

  : د جل هذه العقوبات تتعلق  في سحب الاعتما، و3

  السحب المؤقت للاعتماد

 السحب  النهائي للاعتماد

 السحب التلقائي للاعتماد

أشهر تبعا للحالات التي 6و تكون لمدة لا تتجاوز إداریةهي اخف عقوبة:السحب المؤقت للاعتماد: أولا

:و التي تتمثل فيوردت في القانون

،كلیة تاسة الهاشمي ،ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق ،تخصص قانون إداري -1

.10-09،ص 2014،بسكرة ،،جامعة محمد خیضرالحقوق و العلوم السیاسیة
.السابق الذكر ،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11المادة أنظر للقانون لتكملة باقة -2
، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمبة 04-11بن زكري راضیة، مخالفات الترقیة العقاریة وفقا للقانون -3

.3بسكرة ،صمحمد خیضر،لحقوق ،جامعةكلیة ا،2013فیفري 18و17،یوميفي الجزائر
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، أین یعتمد معیار ر المبرر لالتزامه تجاه المقتنینو غیحالة تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي -1

تطبیق هذه العقوبة على التقصیر الجزئي و غیر المبرر للمرقي تجاه المقتنین كالتأخر في التسلیم أو عدم 

.ند إبرام عقد البیع على التصامیمللمقتني ع1تسلیم نظام الملكیة المشتركة 

47ذلك تطبیقا لما جاء في نص المادة و  ،العقاري لقواعد أخلاقیات المهنةحالة عدم احترام المرقي-2

أین وجب على المرقي العقاري أن یساهم وبصفة فعالة في الإثراء الدائم لأخلاقیات المهنة 04-11قانون

حسن نیة و استغلال مثلا تجنب اللجوء إلى الإشهار الكاذب أو استعمال،2و الاحترام الصارم لها 

.المقتنینو الحرص على الوفاء بكافة الالتزامات 

و نصوصه التطبیقیة 04-11حالة تقصیره في تنفیذ الالتزامات المحددة بموجب أحكام القانون -3

الذي یحدد 04-11والالتزامات المقصودة في هذه الحالة هي الالتزامات التي فرضها المشرع في القانون 

، بحیث لا یمكن للشخص ذا المراسیم المنظمة لهذه المهنةالترقیة العقاریة و كالقواعد المنظمة لنشاط 

كذا التسجیل في الجدول الوطني للمرقین و ، 3البدء في مزاولة هذه المهنة إلا بعد حصوله على الاعتماد 

الانتساب ،مع ضرورةالمطلوبةالعقاریین مع احترام الشكلیات أثناء القید في السجل التجاري وكافة الوثائق

في المهنة و یترتب قانونا على عدم مراعاة شكلیات الانخراط 4ة لصندوق الضمان و الكفالة المتبادل

.5عقوبة السحب المؤقت للاعتماد 

، المحددة بمدة 6كل هذه الحالات تؤدي إلى فرض عقوبة السحب المؤقت للاعتماد أو الوقف المؤقت للاعتماد

فرصة لتدارك الوضعیة مع تصحیح حسب الحالة التي فرضت رقي العقاري المعنيالم إعطاءمعینة من أجل 

تضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات و ی،2012فیفري20المؤرخ في 85-12من مرسوم تنفیذي 29المادة -1

.سالف الذكرالمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري ،
  . 04-11ق  47مادة -2
.243-19من المرسوم التنفیذي رقم 2المعدل و المتمم بموجب المادة ، 84-12مرسوم تنفیذي رقم 23المادة-3
،یحدد شروط و كیفیة تسدید الاشتراكات و الدفعات 2014جوان8مؤرخ في 182-14من المرسوم التنفیذي 4انظر المادة -4

ة الإجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادل في الترقیة العقاری

.سالف الذكر،
،جامعة 2،عدد7مجلدمجلة الدراسات القانونیة صنف ج ،،"04-11العقوبات الإداریة للمرقي العقاري في القانون "،تواتي سهیلة -5

.581،ص2021المدیة ،،یحیي فارس
هو المصطلح الذي أستعمله المشرع الفرنسي لوصف هذه العقوبة وهو وصف یتماش أكثر مع طبیعة هذا الوقف المؤقت للاعتماد-6

.یس سحب كما سماها المشرع الجزائري الأخیر كونه یكون وقف عن مزاولة المهنة لمدة معینة ، و ل
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6علیه عقوبة السحب بحیث یجب على المرقي الانتساب إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة خلال أجل 

م فرض في الحالة العكسیة أي عدم تدارك الخطأ من المرقي العقاري  یتو ،أشهر من تاریخ تقدیم الاعتماد له

.جزاء آخر و نكون أمام سحب نهائي لاعتماد المرقي العقاري و لیس سحب مؤقت 

ت التي یتعرض لها المرقي تعد هذه العقوبة الأخطر عن باقي العقوبا:السحب النهائي للاعتماد:ثانیا 

، تطبق هذه العقوبة في حالات محددة رة المخالفات المرتكبة من المعني، و تنفذ في حقه نظرا لخطو العقاري

:تتمثل في04-11قانون64قانونا ووفقا للمادة 

،ففي حالة وقوع تي مكنته من الحصول على الاعتمادحالة عدم استیفاء المرقي العقاري للشروط ال-1

جریمة المرقي العقاري تحت طائلة أحد موانع ممارسة المهنة كثبوت الحكم علیه بعقوبة جزائیة لارتكابه ل

التزویر أو استعمال المزور في المحررات  و كذا السرقة أو إخفاء الأشیاء المسروقة و خیانة الأمانة و 

.041-11من قانون 20غیرها مما ورد في نص المادة 

حالة تجاهل المرقي العقاري عن قصد أو بصفة خطیرة و متكررة للالتزامات الملقاة على عاتقه، -2

لعقوبة السحب النهائي للاعتماد إذا قام بتجاهل أحد الالتزامات المفروضة علیة  بصفة و یتعرض 

،أو عدم احترام مخططات خیص إداري مسبق یسمح له بالانجازمتكررة وعمیدة كعدم حصوله على تر 

، أما إذا كان ذلك دون قصد و 2إلى غیر ذلك من الالتزامات الملقاة على عاتقه …التهیئة و التعمیر 

.بصفة عرضیة و دون خطورة فهنا یخضع المرقي العقاري للسحب المؤقت للاعتماد كما تم بیانه سابقا 

حالة إنهاء المرقي العقاري نشاطه دون مبرر و دون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد،أین -3

التي تصة و یتعرض لعقوبة السحب النهائي للاعتماد إذا ما أنهى نشاطه دون أخطار السلطة المخ

، و ذلك من أجل التأكد من إتمام المرقي العقاري لمشاریعه  و تنفیذ سلمته الاعتماد و دون تسبیب

.3التزاماته المترتبة علیه تجاه المقتنین في عقد البیع على التصامیم 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 04-11سي یوسف زاهیة حوریة ،دراسة تقنیة البیع على التصامیم في ضوء قانون رقم -1

.71،ص 2017العقاریة و النصوص التطبیقیة له ،دار هومة ،الجزائر ،
.71،مرجع نفسه ص…سي یوسف زاهیة حوریة ،-2
.585تواتي سهیلة،مرجع سابق ،ص -3
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وشركائه، والمقصود المقتنین تم الاتفاق علیها تجاه الدولة و حالة قصر المرقي العقاري في التزاماته كما-4

تتسم هذه الحالة بدائرة ، و 1و شركائه المقتنین لتنفیذ التزاماته تجاه الدولة و في هذه الحالة التقصیر الكلي

واسعة و ضم كل المخالفات الواردة عن عدم تنفیذ المرقي لالتزامه سواء تلك المنصوص علیها في 

وذجي المتضمن لتنفیذیة له و دفتر الشروط النمأو تلك المنصوص علیها في المراسیم ا04-11القانون 

، و كذا تلك المنصوص علیها في القوانین و المراسیم المتعلقة بالتهیئة و التعمیر شروط ممارسة المهنة

.لتشكیل دائرة حمایة أوسع للمكتتب2و أیضا بحمایة المستهلك وقمع الغش 

السحب التلقائي للاعتماد :ثالثا 

در بشكل نهائي أو بسبب ذه الحالة لا یعد عقوبة بحد ذاتها بل یعتبر كنتیجة حتمیة تصسحب الاعتماد في ه

تلقائیا أي یكون بقوة القانون بمجرد تحقق السبب، ومع ذلك فهي تلعب نفس الدور الحمائي قوة قاهرة، و 

یها في القانون یوقع السحب التلقائي للاعتماد وفقا للحالات المنصوص عل،الأخرى لفائدة المكتتبللعقوبات

:ضمن نفس المادة المشار إلیها سابقا و المتمثلة فیما یلي11-04

وفاة المرقي العقاري أو حالة عجزه الجسماني أو العقلي یمنعه من القیام بالتزاماته، فبمجرد حدوث حالة -1

الواقعة المادیة و الغیر إرادیة أي الوفاة یكون سحب الاعتماد بصورة تلقائیة مع عدم إمكانیة انتقال 

د عوارض تؤدي إلى عدم ،كما أنه یتم سحب الاعتماد تلقائیا عند التأكد من وجو 3النشاط إلى الخلف 

التعبیر عن الإرادة و عرقلة نشاطه بموجب شهادة طبیة تثبت وجود عجز عقلي كالجنون و العته أو 

عجز جسماني كعاهة دائمة تعیقه عن ممارسة نشاطه مثلا الشلل الكلي أو العاهة المزدوجة العمى

ون المرقي العقاري في كامل قواه العقلیة ، فهي مهنة تستلزم أن یكو الصم معاو الصم معا أو البكم 

و الجسدیة لتحمل عبئ هذه الوظیفة و لحمایة الحلقة المستضعفة في عقد البیع المستقبلي و المتمثل في 

.المكتتب 

،یسحب الاعتماد تلقائیا متى ثبت ي أو إذا كان موضوع تصفیة قضائیةحالة الحكم علیه بسبب الغش الضریب

ئي غیر قابل للطعن فیه ضد المرقي لارتكابه جریمة التهرب الضریبي أو التزویر في إصدار حكم نها

.589، ص مرجع نفسه،-1
.277تسبیة أعمر ، مرجع سابق ،ص-2
.240بن زكري راضیة ،مرجع سابق،ص-3
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،كما یتم أیضا السحب التلقائي له متى كان المرقي عطاء بیانات غیر صحیحةالإقرارات الضریبیة و إ

د سدیتالمشروع و العجز عن العقاري محل تصفیة قضائیة كقرینة عن إفلاسه وعدم إمكانیته لمزاولة انجاز 

و یتم إصدار هذا القرار حین التأكد من صدور الحكم القضائي النهائي القاضي بالإفلاس و التصفیة ،الدیون

.1القضائیة 

تؤدي  إلى شطب كل عملیة سحب اعتماد المرقي العقاري لمختلف الأسباب و الحالات المذكورة أعلاه،

من كل الهیئات القانونیة للترقیة العقاریة وخاصة من  ولجدول الوطني للمرقین العقاریین المرقي العقاري من ا

یتم حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنین  ؛2صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

بأن یعهد إلى مرقي عقاري آخر هذه المهمة على و یخول له متابعة عملیات إتمام انجاز البنایات،،حمایة له

من القانون 57،و هذا وفقا لما ورد في المادة لا عنه في حدود الأموال المدفوعةالمرقي الأصلي  و بدحساب

11-04.

طرق الطعن في العقوبة الإداریة:المطلب الثاني 

لم یفرط المشرع الجزائري في حمایة المرقي العقاري من العقوبات الإداریة التي یتعرض لها و إنما مكنه 

ذلك بهدف بسط الرقابة و التأكد من مشروعیة القرارات تبعا  لما من الطعن فیها أمام الهیئات المختصة ،و

"بنصها  1الفقرة  04- 11من قانون 65أشارت إلیه المادة  ، كما هي ساس بطرق الطعن الأخرىدون الم:

"....، یمكن أن تكون العقوبات المنطوق بها موضوع طعن التشریع و التنظیم المعمول بهمامحددة بموجب

العقاریة لمرق في حالة الإفلاس و التصفیة {:المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة على  04-11ق  58تنص المادة -1

عقاري قام ببیع على التصامیم ، یستفید صندوق الضمان عن طریق الحلول محل المقتنین ،بامتیاز الصف الأول في حدود دیون هؤلاء 

المقتنین و الأموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفیة العقاریة أو المفلس و یترتب على سحب لاعتماد من المرقي العقاري شطبه 

.}صندوق الضمانمن

.245انظر أیضا بن زكري راضیة ، مرجع نفسه ، ص 
بكاكرة رتیبة ،حاج عمارة ، المسؤولیة الإداریة للمرقي العقاري ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق -2

.42،ص2018لوادي ، ا ،تخصص قانون عقاري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الشهید حمه لخضر
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، إما أن یكون طعنا إداریا أمام الإداریة المقررة بحقه بطریقتینیمكن للمرقي العقاري أن یطعن في العقوبة

،أو أن یقدم الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة)الفرع الأول (سمى تظلماأو ما یالجهة المصدرة للقرار 

).الفرع الثاني(في شكل دعوى قضائیة

)الطعن في قرار السحب ( الطعن الإداري : الفرع الأول

؛ و القرار الإداري عموماصادر من نفس الإدارة المانحة لهیتم سحب اعتماد المرقین العقاریین وفق لقرار

أي أثر قانوني یمس المصلحة العامة هو عمل قانوني انفرادي صادر عن مرفق عام ،من شأنه إحداث

.1بتعبیر آخر هو إعلان السلطة الإداریة عن إرادتها في صورة تنفیذیة 

حتى یكون القرار الإداري سلیما و منتجا لكافة أثاره القانونیة لابد من النظر لمدى سلامة أركان القرار 

.2و إلا یكون قابل للطعن فیه بكافة الوسائل المتاحة قانونا سلامة شروط صحة القرار الإداري و مدى

أمام او ما یسمى تظلمیحق للمرقي العقاري رفع طعن إداري ضد القرار المتضمن عقوبة سحب الاعتماد

دون المساس بطرق ":ص التي تن04-11من القانون 65الوزیر المكلف بالسكن  عملا بنص المادة 

الطعن الأخرى كما هي محددة بموجب التشریع و التنظیم المعمول بهما ، یمكن أن تكون العقوبات المنطوق 

هي محددة ، تتخذ العقوبات الإداریة ، كماالوزیر المكلف بالسكن و العمرانبها موضوع طعن یودعه لدى

ف اللجنة المنشأة لدى الوزیر المكلف بالسكن و ، بعد دراسة الملفات من طر أعلاه 64بموجب المادة 

.3منه16في المادة 84-12و هو ما یؤكده المرسوم التنفیذي ؛ ..."العمران 

،لتتولى هذه الأخیرة دراسة 4بعدها الوزیر المكلف بالسكن الطعن أمام لجنة اعتماد المرقین العقاریینیعرض

الوزیر المكلف بالسكن و العمران الفصل في هذا الطعن سواء بعد ، ثم یقوملطعن و إبداء الرأي فیهملف ا

تیارت ،بالجیلالي خالد ،محاضرات في مقیاس نظریة القرارات و العقود الإداریة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ابن خلدون-1

.2024أفریل24مطلع علیه في http://moodel.univ-tiaret.dz:، مأخوذة من الموقع الالكتروني 2020،
.لتفصیل أكثر أنظر ل بالجیلالي خالد ، مرجع نفسه-2
دراسة الطعون التي یقدمها لدى الوزیر المكلف ...تتولى اللجنة المهام الآتیة :(تنص 84-12من المرسوم التنفیذي 16المادة -3

  )ذلكو إبداء الرأي في ...04-11من القانون 65بالسكن ،المرقون العقارین طبقا لأحكام  للمادة 
.السالف الذكر ،84-12لتفصیل أكثر عن اللجنة الوزاریة لاعتماد المرقین  العقاریین، أنظر المرسوم التنفیذي -4

لم .... أما في ما یخص المسائل الجوهریة للطعن الإداري و إجراءات ممارسة هذا الطعن و الآجال و حالات سكوت الإدارة عن الرد 

مما یحیلنا إلى إتباع  الإجراءات المتبعة في القواعد العامة والمنصوص علیها في قانون 04-11قانون یذكرها المشرع ضمن أحكام ال
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إذا  الإداریةو في حال قبول الطعن  یسحب القرار المتضمن للعقوبة،لرأي بالموافقة أو الرفض المعللا إبداء

.أو یصدر قرار برفض الطعن أو التظلم،ثبت عدم ارتكابه للمخالفة

جلس الدولة أمام مفیهقابل للطعنكلف بالسكن و العمران یكون هو الأخرالمالجدیر بالإشارة أن قرار الوزیر

وفقا للقواعد العامة امام عدم وجود نص یمنع ذلك، برفع دعوى إلغاء الإدارة المركزیةباعتباره قرار صادر عن

.القرار أمام مجلس الدولة

الجهة المختصة لرفع الطعن في القرار الإداري و  )التظلم( الإداري  التفسیرات حول موضوع الطعنكثرت

،و  بالرغم من التعدیل في الأحكام التي نص المشرع بموجبها حول مسألة الجهة المختصة في تقدیم أمامها

لأحكام تبعا و العمرانسلم من طرف الوزیر المكلف بالسكنللمرقین العقاریین  و الذي كان یالاعتماد

یقدم 243-19و التي أصبحت بعد تعدیل هذا المرسوم بالمرسوم التنفیذي 84-12لمرسوم التنفیذي ا

، و بهذا قد حول المشرع سلطة دراسة الطلبات و دراسة كل المسائل منه14وفقا للمادة الاعتماد من الوالي 

سحب الاعتماد المتعلقة بمهنة الترقیة العقاریة التي یعرضها الوالي و إبداء الرأي فیها و كذا دراسة قرارات

للجنة الولائیة لاعتماد المرقین العقاریین، إلا تحویل صلاحیة إمكانیة الطعن في قرار السحب لم یذكر في 

84-12من المرسوم التنفیذي 16و أشار إلیه المشرع في المادة 243-19من المرسوم التنفیذي 16المادة 

....)دراسة الطعون (...

اسة الطعون المقدمة من طرف المرقین العقاریین لازالت في قبضة الوزیر یفهم من ذلك أن صلاحیات در 

، فلا 84-12من المرسوم 16و المادة 04-11من قانون 65المكلف بالسكن و ذلك تماشیا مع المادة 

جاءت معدلة 243-19لأنه و بكل بساطة أحكام المرسوم التنفیذي اجتهاد أمام وجود النص القانوني

و غیر ملغیة84-12المرسوم التنفیذي من )3/5/8/9/10/12/14/16/17/22/23(لنصوص المواد

.لأحكامه

الطعن القضائي :الفرع الثاني

.یمكن للمرقي العقاري إلى جانب الطعن الإداري أن یطعن قضائیا في العقوبة الإداریة 

17، الصادر 48،ج ر عدد 2022جویلیة12مؤرخ في 13-22المعدل و المتمم  بقانون  09-08ة رقم الإجراءات المدنیة و الإداری

.2022جویلیة 
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في وى قضائیة تبعا للإجراءات المعمول الطعن وفقا للقواعد العامة الذي یتم برفع دع:یقصد بالطعن القضائي

.أمام القاضي الإداري باعتباره الجهة القضائیة المختصةقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

یتم الطعن في العقوبة الإداریة بموجب دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة باعتبار أن قرار السحب صدر من 

وم طرف اللجنة الولائیة لاعتماد المرقین العقاریین وذلك بعد تحویل صلاحیات منح الاعتماد للوالي وفقا للمرس

قانون الإجراءات المدنیة 800نص المادة ،وأیضا عملا بما جاء في  بكما سبق ذكره243-19التنفیذي 

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي :(...و الإداریة 

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة 

.1)لمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها الوطنیة و ا

و المصلحة أمام القضاء تلك الدعوى الإداریة المرفوعة من قبل صاحب الصفة :ى الإلغاءلمقصود بدعو ا

،طالبا فیه إلغاء قرار إداري، و هي كباقي الدعاوي التي تتطلب توافر مختص وفقا للمیعاد المحدد قانوناال

و یصدر بها حكم في أول درجة باسم الشعب الجزائري بإلغاء قرار لقبولها2الشروط الشكلیة و الموضوعیة 

السحب أو رفض الدعوى، الحكم الذي یكون قابلا للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف المستحدثة 

محكمة لالمعدل لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المذكور آنفا و التي تتمثل في ا07-22القانون بموجب 

4353-22وصدر المرسوم التنفیذي سنطینة، ورقلة، تامنراست و بشار ، وهران،قالإداریة للاستئناف للجزائر

.الذي یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف

أنظر أیضا ل /591تواتي سهیلة ، مرجع سابق ،ص-1

.283تسبیة أعمر ،مرجع سابق ،ص-
الصفة (دعوى إلغاء القرار الإداري مثلها مثل باقي الدعاوى التي ترفع أمام القضاء و التي تتطلب توافر الشروط الشكلیة لقبول الدعوى-2

و شرط الاختصاص /شرط القرار الإداري :المتمثلة في (وط شكلیة خاصة شر /كشروط عامة موجودة في باقي الدعاوي )و المصلحة 

)و أصبح غیر الزامي أي الإجراء الذي قوم به المتضرر طالبا من الادارة اعادة مراجعة القرار محل التظلمأما عن شرط التظلم /النوعي 

عیب مخالفة /عیب تجاوز السلطة /عیب الشكل /ختصاص عیب عدم الا(كما تتطلب توافر شروط موضوعیة المتمثلة في وسائل الإلغاء 

.2024بلطرش میاسة ، المنازعات الإداریة ، التحدي للنشر ، الجزائر ،:لأكثر تفصیل اطلع على )...القانون 
محاكم یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف و ال2022دیسمبر11المؤرخ في 435-22مرسوم تنفیذي -3

.2022دیسمبر14، الصادر في 84الإداریة، ج ر عدد 
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العقوبات الجزائیة:المبحث الثاني 

بترتیب 04-11أقر المشرع الجزائري حمایة أوسع للمقتني في عقد البیع على التصامیم في القانون 

، حیث أنه جرم بعض الأفعال  و ما یلیها69ري من خلال المادة المسؤولیة الجزائیة على المرقي العقا

عن من خلالها یتحمل الشخص العقاب قتنيالتي تمس بمصلحة المخیر،التصرفات التي تصدر عن هذا الأو 

نتائج الأفعال الجزائیة المحددة و المحصورة بالعناصر و الشروط التي یحددها القانون بحیث لا یمكن للقاضي 

.1الجزائي فرض جزاء على فعل لم یحدده التنظیم وفقا لمبدأ لا جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر أمن إلا بنص 

بتنظیم مهنة الترقیة العقاریة الذي تضمن في فحواه  مجموعة من الأفعال المجرمة بالعودة للقانون المتعلق

كما أحال أیضا إلى قانون العقوبات عن بعض التصرفات و الأفعال التي یرتكبها المرقي العقاري و تشكل 

حري في الأفعال ،كما أشار في بنوده إلى إجراءات  المعاینة و الت)مطلب أول(جریمة تبعا للتنظیم المعمول به 

).مطلب ثاني (المجرمة التي یرتكبها هذا الأخیر 

الأفعال المجرمة التي یرتكبها المرقي العقاري:المطلب الأول 

،وتقوم علیه المسؤولیة الجزائیة المراد لى ارتكاب فعل معاقب علیه قانونایوقع الجزاء على كل من یقدم ع

تحمل الشخص لتبعات أفعاله الجزائیة :جرامي و تعرف كذلك بأنها بها التزام الشخص بتحمل نتیجة فعله الإ

، و التي تقوم 2...و الاختلاس و غیرها المجرمة بمقتضى نص قانوني كالقتل و السرقة و خیانة الأمانة

.أیضا على أساس الخطأ الجزائي و الخاضع لمبدأ الشرعیة 

، سواء تلك المتعلقة بمخالفة الشروط المرتبطة  أنها جرائمأفعالا تكیف على أساس قد یرتكب المرقي العقاري 

، و حتى تلك التي تكون في إطار العلاقة التعاقدیة )فرع ثاني(و بالتزاماته المهنیة أ)فرع أول (بالانتساب 

.فرع ثالث( (

.من قانون العقوبات الجزائري 1انظر للمادة -1
27/28ومي ، ی)لواقع و الافاق (زرارة لخضر ، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر ا-2

.4العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،صكلیة الحقوق و،2012فیفري 
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جرائم مخالفة احد شروط الانتساب للمهنة :الفرع الأول 

لعقاریین الذین یمارسون المهنة دون اعتماد وذلك من خلال توقیع نص المشرع على ضرورة ردع المرقین ا

، و كذا محاربة كل شخص منتحل لهذه الأعمال و منع النصب على زاء بهدف الحفاظ على سمعة المهنةج

  ).أولا(الراغبین في التعاقد ضمن عقود الترقیة العقاریة خاصة التعاقد على البناء الشيء المستقبلي

رع أیضا ممارسة المهنة دون الانتساب لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة جریمة یعاقب كما اعتبر المش

).ثانیا(04-11من  قانون 74علیها بموجب المادة 

:ممارسة المهنة دون الحصول على الاعتماد : أولا 

یحصل المرقي على ، فان لم على الاعتماد من الجهات المعنیةمن بین أهم الشروط لممارسة المهنة الحصول

.الاعتماد فلا یحق له مزاولة النشاط و ذلك بهدف تشكیل حمایة أكثر للمتعاملین في عقد البیع على التصامیم 

یعاقب كل شخص یمارس مهنة المرقي العقاري بدون :(04-11من ق 77بحیث نص المشرع في المادة 

و 1966المؤرخ في یونیو سنة 156-66من الأمر 243الحصول على الاعتماد طبقا لأحكام المادة 

...).المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 

تطبیقا لهذا فان أي ممارسة لمهنة المرقي العقاري دون الحصول على الاعتماد تحیلنا تلقائیا إلى نص المادتین 

.جریمة النصب-/انتحال الألقاب -:جریمة ، و هما 1قانون العقوبات 372و  243

جریمة انتحال الألقاب/أ

تعتبر مهنة المرقي العقاري من المهن التي حدد القانون شروطا لممارستها و لا یمكن لأي شخص أن ینسب 

لنفسه صفة المرقي العقاري ما لم یستوفي الشروط القانونیة المنظمة لهذه الأخیرة و أن أي محاولة لاستعمال 

عقاري منح له الاعتماد لممارسة النشاط  يلیوهم المقتنین بها بأنه مرقأسماء و صفات كاذبة غیر صحیحة 

 243ادة المتعلق بمكافحة التزویر المعوضة لنص الم02-24من القانون 64،یعاقب علیها بموجب المادة 

كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت "من قانون العقوبات المعدل و المتمم 243مادة -1

ملها یعاقب بالحبس من ثلاثة السلطة العمومیة شروط منحها أم ادعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لح

.د ج أو بإحدى هاتین العقوبتین  100.000د ج إلى  20.000أشهر الى سنتین و بغرامة مالیة من  "

).من نفس القانون 64المتعلق بمكافحة التزویر و تعوض بالمادة  02-24ق  83بموجب المادة (تم إلغائها 
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"على أنه 64،  حیث تنص المادة العقوباتانون الملغاة من ق 5إلى خمس 2یعاقب بالحبس من سنتین :

،كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة دج 500.000دج  إلى  200.000ة من و بغرامة مالیسنوات 

قانونا أو بشهادة رسمیة أو بصفة حددت السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه شیئا من ذلك 

.1"دون أن یستوفي الشروط المفروضة لحملها

من قانون مكافحة التزویر أن المشرع 64العقوبات و المادة من قانون 243من خلال قراءة المادة الملاحظ

بصفة حددتها قد شدد على العقوبة المفروضة في حال انتحال الألقاب على كل أمر منظم في القانون أو

، فبعدما كانت العقوبة محددة بثلاث أشهر إلى سنتین حبس،أعاد رفع مدة الحبس في القانون السلطة العمومیة

.نتین إلى خمس سنوات الجدید من س

فهو دلیل على مدى تكریس المشرع للحمایة الجزائیة الموقعة ضد المرقي العقاري شيءهذا إن دل على 

في عقد البیع على التصامیم كونه الطرف المستضعف في مثل هذه العقود لیشكل بذلك في قتنینلفائدة الم

اري في ص یفكر في أن ینسب لنفسه صفة مرقي عقمنظوره لحمایة أوسع للمقتنین  من خلال تخویف كل شخ

،و محاولة منه لفرض النظام في مجال الترقیة العقاریة على صعید العلاقة التعاقدیة التي تكون بین المجال

.و كذا لما تخلفه من أثار على استقرار مجال السكن و العمران في البلاد كتتبالمرقي و الم

نسبة للركن المادي في هذه الحالة یتعلق بال، فالركنین المادي و المعنويتوافرتقوم هذه الجریمة عند

بانتحال الشخص للقب مرقي عقاري دون أن یكون مؤهلا لذلك و غیر حاصل على الاعتماد لیمكن لنفسه من 

ممارسة هذا النشاط،كأن یمارس مهندس معماري أو مقاول مهنة المرقي العقاري و ینتحل بذلك صفته فعلیا 

،حیث سبق و أن تم الإشارة لشروط ممارسة مهنة 2و بشكل مستمر و متعود أي بإتیان الفعل لأكثر من مرة 

لعقاریة و المراسیم المرقي العقاري في الفصل الأول من هذا البحث وفقا لما حدده القانون المنظم للترقیة ا

لاء الذین یفتقرون لمقومات الترقیة ، من أجل الحفاظ على هذه المهنة و صیانتها من  الدخالتنفیذیة له

.،ومن جهة أخرى لتحدید  المسؤولیات و حمایة المقتنین عقاریةال

29،الصادر في 15،یتعلق بمكافحة التزویر و استعمال المزور ، ج ر عدد 2024یفريف 26المؤرخ في 02-24قانون رقم -1

.2024یفريف
بن عیسي محمد ، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع القانون المدني -2

.50،ص2017مستغانم ، ، الحمید بن بادیسالأساسي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد 
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السؤال المطروح في هذه المرحلة ما مصیر المرقي العقاري الذي یمارس النشاط قبل الحصول على الاعتماد 

أو في حالة سحب الاعتماد و مواصلته للنشاط؟

ینتحل الشخص مهنة المرقي العقاري قبل قیامه بإجراءات طلب الاعتماد أو أن یقدم في كلا الحالتین أین 

 أنالطلب وقبل الحصول على الاعتماد من الجهات المعنیة یمارس أعمال البناء بدون الحصول علیه أو 

)إلیه سابقا في المبحث الأولالمشار(یواصل في الأشغال بعد تسلیط العقوبة الإداریة علیه من خلال السحب 

.الجنائیة،و یقع تحت طائلة قانون العقوباتهنا تقوم مسؤولیته 

،أي بمجرد علم الجاني بأن فعله یعد جرد توفر القصد العام لدى الجانيقع بمأما الركن المعنوي لهذه الجریمة ی

مرخص لهم و الذین لا تتوفر فیهم ،و أنه لا یجوز لغیر المرقي العقاري المنظمة في القانونضمن أعمال ال

، و على الرغم من ذلك و بكل إرادته یقوم بمزاولة هذه الأعمال  بدون صفة ا النشاطالشروط بمزاولة مثل هذ

طبقا للقانون قانوني للقیام بمثل هذه الأعمال و على وجه الاستمرار و الاعتیاد دون الحصول على ترخیص 

كل شخص غیر حاصل على الاعتماد و لا تتوفر فیه الشروط المطلوبة فان هذه الجریمة ترتكب من11-04

.لممارسة نشاط المرقي العقاري 

جریمة نصب المرقي العقاري / ب

المعدل و المتمم قانون العقوبات372لم یتم ذكر تعریف النصب في القانون و لم یذكر مفهومه في المادة 

.و ترك المجال للفقه061-24بالقانون 

، و أن یتم جني علیهیقصد بالنصب بأنه الاستیلاء على المال منقول مملوك للغیر بوسیلة یتم فیها خداع الم

التي 04-11من قانون  2فقرة 77عملا بنص المادة و ، لیتم الاستیلاء على تلك الأموالإقناعه بشيء وهمي

كما هو منصوص علیها أعلاه إلى النصب تطبق أحكام عندما تؤدي الممارسة غیر القانونیة..."تنص 

و المتضمن قانون العقوبات المعدل و 1966المؤرخ في یونیو 156-66من الأمر رقم 372المادة 

التي ذكرت الجزاء الموقع على كل المعدل و المتمم من قانون العقوبات 372،و بالنظر لنص المادة "المتمم 

إلى خمس )1(یعاقب بالحبس من سنة..."وال المكتتبین عن طریق النصب  مرقي عقاري استولى  على أم

.كعقوبة أصلیة للجریمة  " دج500.000إلى  دج 100.000و بغرامة )5(سنوات 

2024أفریل 30،الصادر في 30،ج ر عدد156-66،یعدل و یتمم الأمر رقم 2024أفریل 28مؤرخ في 06-24قانون رقم -1
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كما یجوز الحكم على الجاني بالعقوبات التكمیلیة المتمثلة في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة 

، والمنع من الإقامة سنوات5لمدة لا تتجاوز قوباتعانون الق 1مكرر9علیها في المادة و العائلیة المنصوص

سنوات على الأكثر كما یجیز قانون العقوبات للجهات القضائیة الحكم على 5لمدة سنة على الأقل و 

:الشخص المدان بارتكابه لهذه الجنحة بالعقوبات التكمیلیة الاختیاریة التالیة 

.منع من ممارسة النشاط أو المهنة لإقامة و التحدید ا-

.لاق المؤسسة بشكل نهائي أو مؤقت إغ - 

.الشیكات و استعمال بطاقات الدفع الحظر من إصدار -

.1سنوات 5كل هذا لمدة لا تتجاوز و ... العمومیة و سحب جواز السفر الإقصاء من الصفقات -

نصت على 06-24قوبات المعدلة بالقانون عال انونمن ق372بالإضافة إلى أن الفقرة الثانیة من المادة

فیجوز أن تصل مدة الحبس أشخاص،)3(على مجموعة تزید عن ثلاثةإذا وقعت الجنحة "...:ظرف مشدد

  ..."دج 1.000.000سنوات و الغرامة إلى )10(إلى عشر

أفراد بعدما كانت )3(تزید عن مجموعةالملفت للانتباه أن الظرف المشدد في هذه الحالة هو اللجوء إلى

و لم یحدد أي جماعة من الأفراد)06-24انونق(قبل صدور التعدیل لجمهورل المادة تشیر الى اللجوء

.لیس النصب على شخص واحد دد،الع

،یتمثل في فعل الاحتیال بإحدى العقاري على المقتني ركنا مادیاتتطلب جریمة النصب التي یقوم بها المرقي

الطرق التي حددها القانون مع وجود نتیجة تترتب علیه و تكون في تسلیم المقتني مالا إلى المرقي العقاري 

.2و العلاقة السببیة بین الفعل المادي المتمثل في الاحتیال و النتیجة التي تكون استیلاء على مال الغیر 

.363،ص2014،دار هومة، الجزائر ،17،الوجیز في القانون الجزائري الخاص ، الجزء الأول ، الطبعة أحسن بوسقیعة -1
النشاط الذي یكون فعل الاحتیال أو استعمال وسیلة من وسائل التدلیس -:الركن المادي لجریمة النصب متكون من ثلاث عناصر -2

العلاقة السببیة بین -/النتیجة التي تترتب عن هذا الفعل و هي تسلیم المجني علیه ماله الى المجني -/المنصوص علیها في القانون 

......النشاط و النتیجة 

–62بن عیسى محمد ،المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ، مرجع سابق ،ص:*و لأكثر تفصیل حول أركان جریمة النصب اطلع على 

  . 68ص 
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ائي العام و القصد القصد الجنالذي یشملذي یتخذ صورة القصد الجنائي عنوي التطلب توافر الركن المكما ی

قیق جمیع أركان الجریمة یتمثل القصد العام لجریمة النصب في انصراف إرادة المتهم إلى تح، الجنائي الخاص

دف من یكون اله أن، بینما یتمثل القصد الخاص في ددة في القانون ،وهو مدرك و متعمد لذلككما هي مح

.الحصول على مال الغیر:النصب 

جریمة عدم الانتساب لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة :ثانیا 

یجعل 04-11من ق 55إن عدم الامتثال لإلزامیة الانتساب لصندوق الضمان المنصوص علیه في المادة 

، مما ضمان و الكفالة المتبادلصندوق الالمرقي العقاري مرتكب لخطأ یحمل الوصف الجزائي لعدم انتسابه ل

یعاقب كل مرقي عقاري (التي تنص 04-11من ق 74یعرضه لعقوبة جزائیة منصوص علیها في المادة 

من هذا القانون بالحبس من 55غیر مكتتب في التأمینات و الضمانات المنصوص علیها في المادة 

).دج  2.000.000دج إلى ملیوني 200.000و غرامة مالیة من مائتي دینار 2إلى سنتین 2شهرین 

لصندوق الضمان ام المرقي العقاري بالانتسابمن جهة أخرى یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في عدم قی

.في میدان الترقیة العقاریة  ةو الكفالة المتبادل

یتمثل في كونها جریمة عمدیة و تكون ذات قصد عام كون لا یمكن تصور أما الركن المعنوي لهذه الأخیرة 

.نشاط المرقي فیها أن یتم عن طریق الخطأ الغیر العمدي أو عدم الاحتیاط 

،كما یجب إثبات وجود القصد الجنائي العام المبني ة بجمیع العناصر المكونة للجریمةلذا یتطلب الأمر الدرای

ذلك أن عدم العلم الفعلي لا ینفي اء بعدم الدرایة بمضمون التأمین الادع أوالتحجج على العلم ، كما لا یجوز

.1العلم القانوني بمضمون التأمین 

جرائم مخالفة المرقي لالتزاماته المهنیة :الفرع الثاني 

و خاصة عند عدم04-11عند غیاب الالتزامات المهنیة المفروضة على المرقي العقاري في القانون 

احترام الالتزامات التي تستوجب الحصول على الموافقة لانجاز الأشغال  أو التي یجب احترامها عند انجاز 

.88بن عیسى محمد ،مرجع سابق ،ص-1
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تعتبر كضمانات یجب أن یوفرها المرقي العقاري لحمایة المكتتب و في الحالة ، وهذه الالتزامات عالمشرو 

جریمة القیام بأشغال دون ترخیص مسبق العكسیة أي مخالفة هذه الالتزامات فان المرقي العقاري یكون أمام 

).ثانیا(و الإدلاء بمعلومات خاطئة ،و جریمتي مخالفة كیفیات البیع)أولا (

جریمة القیام بأعمال دون ترخیص مسبق : أولا

لا یكفي استیفاء جمیع شروط و إجراءات المتطلبة لممارسة هذه المهنة بل لابد أیضا على المرقي العقاري أن 

، و في حالة المخالفة یكون المرقي العقاري أمام ري مسبق من أجل القیام بالمشروعترخیص إدایحصل على

كل شروع في أشغال ":حیث نصت على 04-11من ق 69جریمة یعاقب علیها القانون طبقا لنص المادة 

من هذا  6دة ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة أو تدعیم یخالف أحكام الما

  ".دج  2.000.000دج إلى ملیوني دینار 200.000القانون یعرض الفاعل لغرامة من مائتي ألف دینار 

هي بالتالي مخالفة یعاقب علیها من خلال فرض الغرامة المالیة المقدرة حسب  القانون و لیست عقوبة سالبة 

 تقوم هذه الأخیرة إلا بعد توافر الركن المادي ،و لا1للحریة على الرغم من أنها تمس بالنظام العام للعمران 

.و المعنوي فیها 

،2فالركن المادي للقیام بأشغال دون الحصول على ترخیص إداري مسبق یقوم على عنصرین أساسیین

عیم التي و هما القیام بأي عملیة تمس الترمیم العقاري أو إعادة التأهیل أو الهیكلة و التجدید العمراني أو التد

المتعلق بالتهیئة29-90یمس البناء و یخالف لقواعد القانون 04-11قانون 3عرفها المشرع في نص المادة 

.و التعمیر

.لا یكفي  الركن المادي فقط لقیام هذه الجنحة ،فكأي جریمة عمدیة  تتطلب توافر الركن المعنوي فیها

حق في بناء مسكن ،و التي تقر على ضرورة ترشید استعمال یقصد بالنظام العام العمراني مجموع القواعد التي تشكل قیود على ال-1

المساحات 

.91،انظر في ذلك بن عیسى محمد ، المرجع السابق ،ص...العقاریة للبناء لكي لا تمس بالاراضي الفلاحیة و الأراضي الحساسة 
المجلة النقدیة للقانون و العلوم ،"لقانون الجزائري أحكام المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري في ا"العربي شحط أمینة ،بناسي شوقي ،-2

.308، ص2023تیزي وزو ، مولود معمري،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة1، العدد18،المجلد السیاسیة 
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بدون ترخیص 04-11من القانون 69أن جریمة قیام المرقي العقاري بالأشغال المنصوص علیها في المادة 

من 6مسبق یعد جریمة عمدیة ، بحیث یتوفر القصد الجنائي فیها بمجرد البدء بالأشغال المذكورة في المادة 

.ص مسبق من الإدارة المعنیة بذلك نفس القانون دون الحصول على ترخی

القاعدة العامة المنصوص علیها في النصوص الجنائیة أن المشرع فرق بین ارتكاب الفعل المجرم عن 

، و یخصص لها نص خاصا للجریمة الواحدة رتكب عن طریق الخطأ الغیر العمديطریق الخطأ العمدي أو ا

یتصور ارتكابها عن ، و نص آخر لنفس الجریمة إذا كان ور ارتكابها في حالات معینة عمداإذا كان یتص

یلاحظ أن 04-11قانون 6طریق الخطأ ؛مما یرتب عن ذلك أثر في تقریر العقوبة لكن بالرجوع للمادة 

المشرع خرج عن هذه القاعدة التي تتعلق بالجرائم المترتبة عن إخلال المرقي العقاري بالتزاماته و قد سوى بین 

دة ا فكلاهما تكیفان بنفس العقوبة المنصوص علیها في الماارتكاب هذه الجریمة سواء عن طریق الخطأ أو عمد

، فلا یكفي اعتقاد المرقي العقاري بعدم إلزامیة الترخیص لنفي القصد الجنائي لمخالفته و لا السالفة الذكر69

.1یعذر بجهل القانون

جریمتي مخالفة كیفیات البیع و الإدلاء بالمعلومات الخاطئة :ثانیا 

یقع على عاتق المرقي العقاري لإتباع كیفیات البیع أثناء التعامل مع المقتنین بحیث أنها هو التزام آخر

الطریقة القانونیة المحددة من قبل المشرع في مجال الترقیة العقاریة التي تشكل نوع من الرابطة بینهما من 

ال مخالفتها ینتج عنها ،و في حى التصامیم الذي هو محور الدراسةخلال عقد حفظ الحق أو عقد البیع عل

  ).أ( جریمة مخالفة كیفیات البیع 

ریة سواء كما یلتزم المرقي العقاري بضرورة الإدلاء أو التصریح بمعلومات و بیانات صحیحة أمام الجهات الإدا

،أو الجهة المختصة بإصدار الرخص و الشهادات الإداریة وفي حال المخالفة أیضا المتعلقة بمنح الاعتماد

.المعاقب علیه في القانون) ب(لمرقي أمام جریمة الإدلاء بالمعلومات الخاطئة یكون ا

مخالفة المرقي العقاري لكیفیات البیع/أ 

ینفرد المرقي العقاري ببیع العقار على التصامیم الذي استوفى كل الشروط التي حددها القانون بدأ بحصوله 

صولا الى ضرورة و على الاعتماد و التسجیل في سجل التجاري و في الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

.113بن عیسى محمد ، مرجع سابق ، ص -1
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، و المهمة المتعلقة بالمرقي العقاري هي انجاز البناء و ندوق الضمان و الكفالة المتبادلةالانتساب لدى ص

إتمام الانجاز لكي یتسنى له نقل ملكیتها و تسلیمها للمقتني وفق الإستراتیجیة التي یستوجبها القانون علیه 

،و بهذا الخصوص فهو مكلف بالاستعانة بمقاول مؤهل قانونا نظرا لأهمیة المشروع 1لتلبیة متطلبات السوق 

ري وكذا الحرص على تنسیق و اتخاذ كل التدابیر التقنیة و القانونیة الضروریة لانجاز المشروع  للوصول العقا

.لمرحلة البیع  لنقل الملكیة للمقتني

قد حددت التقنیات القانونیة و كیفیات البیع التي ینفرد بها  29الى27المواد 04-11بالرجوع إلى القانون 

، و في حال مخالفة أحكام المواد المذكورة تتم الإحالة تلقائیا یة العقاریة تجاه المقتنینالترقالمرقي العقاري في

كل عرض لبیع أملاك عقاریة ،في إطار :"من نفس القانون التي تنص 70للعقوبة الجزائیة المقررة في المادة 

لفاعل لعقوبة الحبس من هذا القانون ، یعرض ا 29الى 27مشروع عقاري أنجزه مخالفة لأحكام المواد من

دج إلى ملیوني دینار 200.000و غرامة من مائتي ألف دینار 2إلى سنتین 2من شهرین 

".دج  2.000.000

لجریمة توافر ا قكل عرض لبیع أملاك عقاریة في إطار مشروع عقاري أنجز بطریقة مخالفة للقانون یحق

المرقي العقاري أو من ینتحل صفة المرقي  بعرض یتمثل الركن المادي في قیاما المادي و المعنوي،بركنیه

عقد (بیع أملاك عقاریة في إطار مشروع عقاري عن طریق تقنیات بیع أخرى غیر المنصوصة في القانون 

كونه من العقود النموذجیة التي تتطلب إفراغها في قالب وفقا للشكل )حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم 

ي تنجز  بطریقة مخالفة و أن أي عرض لبیع هذه الأملاك العقاریة الت، المشرعالنموذجي المعروض من قبل

و التي تصل إلى عرضها على الجمهور 042-11من القانون 4/18/19/20/21المواد  الاسیمللقانون و 

.م   یشكل سلوك ایجابي  معاقب علیهعقد البیع على التصامی إطارقصد البیع في 

مع عرضه للبیعالمشروع بطریقة مخالفة للقانون لمخالفة كیفیات البیع  في إطار انجازالركن المعنوي اأم

، تعد من الجرائم العمدیة التي تستلزم توافر القصد الجنائي العام المتشكل في دون إتباع الطرق النموذجیة لذلك

،الملتقى الوطني حول إشكالات 04-11على ضوء أحكام القانون صبایحي ربیعة ،الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم-1

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة مجلة الحقوق و الحریات،2013فیفري 18-17العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر ، یومي 

.17بسكرة ،ص،، جامعة محمد خیضر
  .الذكر  لفالسا04-11أنظر للقانون -2
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، ترطها القانونالجریمة  كما یشاتجاه إرادة الجاني لارتكاب الجریمة مع علمه بتوافر الأركان المكونة لهذه

علم المرقي العقاري أنه أنجز مشروع عقاري مخالف لمعنوي لهذه الجنحة یتحقق من لحظةبالتالي فان الركن ا

للقانون و مع ذلك تتجه إرادته إلى عرض الأملاك العقاریة الخاصة بهذا المشروع للبیع بطریقة مخالفة 

.1للكیفیات المتبعة لذلك

ریمة الإدلاء بالمعلومات الخاطئةج/ب

، و حصره في المرقي الترخیص الإداري مسبق من ذي صفةنظرا لاشتراط تقدیم الحصول على الاعتماد أو

العقاري أو ممثله القانوني و من ثم تقدیم الأولویة للالتزام الذي یترتب علیه في هذه الحالة و هو ضرورة تقدیم 

انات اللازمة و الصحیحة، بالإضافة إلى الوثائق و السندات و الأوراق التي و توفیر كل المعلومات و البی

تطلبها منه الجهة الإداریة المختصة سواء أثناء طلب الاعتماد أمام الوالي أو أثناء طلب ترخیص لانجاز 

.2الأشغال أمام الإدارة ؛إذن على أساسه یتم تنفیذ المشروع العقاري المرخص و بكل شفافیة 

في الحالة العكسیة أین یقوم المرقي العقاري بالتحایل على القانون عن طریق تقدیم معلومات و بیانات 

، الالتزامات المفروضة علیه قانونامضللة و خاطئة أو غیر كاملة و تزییف الحقیقة لتحقیق غایته على حساب 

السالف الذكر 04-11من القانون 75مادة فهنا تحال المسألة تلقائیا إلى  فرض الجزاء وفقا لما نصت علیه ال

"على أنه  ، في إطار ة في الوثائق و العقود و الصفقاتیتعرض كل من یدلي بمعلومات خاطئة أو غیر كامل:

، لعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائتي ألف بمناسبة عملیة الترقیة العقاریة أو

".دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 2.000.000دج إلى ملیوني دینار 200.00دینار 

بالعودة ، دخلین في عملیة الترقیة العقاریةإن العقوبة المقررة تشمل المرقي العقاري أو غیره من الأشخاص المت

.المعنوي و  دي، المافهي كغیرها تتشكل من ركنینریمة لشروط تحقق هذه الج

قیام المرقي العقاري بالإدلاء أو التصریح بمعلومات أو فیما یخص الركن المادي لهذه المخالفة تتمثل في

، و ذلك أمام الجهات الإداریة السابقة الذكر وهمیةبیانات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق و عقود و مستندات 

ة و شهادات من أجل تحقیق الغایة والوصول إلى مبتغاه سواء ما یتعلق بالاعتماد أو الحصول على رخص

293یسى محمد ، مرجع سابق ،صبن ع-1
.311لعربي شحط أمینة ،بناسي شوقي ، مرجع سابق ،ص-2
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أي أن " و شهادة المطابقة و شهادة التقسیم /، رخصة التجزئة و الهدم أو التسویة لبناءرخصة ا"التعمیر 

یكون الهدف و المناسبة من ذلك كل أمر یتعلق بالترقیة العقاریة و بمعنى آخر یجب أن تكون لها صلة 

،و تمثل المعلومات و البیانات الكاذبة مرآة عاكسة لشخصیة المرقي العقاري الإجرامیة 1مباشرة بهذا المیدان 

في إطار عقود البیع و المنافیة لأخلاقیات المهنة و التي تشكل خطر و تهدد حمایة المقتنین المتعاملین معه 

.2هدف للغش ؛وقد جرم الكذب لما یولد عنه من ضرر للإدارة أیضا كونه عمل عمدي یعلى التصامیم

ارج أما إذا كانت المعلومات و البیانات الخاطئة أو الغیر كاملة صرح بها أو  بتعبیر آخر التي أدلي بها خ

، و لا تربطها صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالمشروع الترقوي فان هذا الفعل لا إطار میدان الترقیة العقاریة

بذلك عدم تجریم المشرع لهذا الفعل فهو غیر مباح و إنما ،و لا یقصدالمذكور أعلاه75لأحكام المادة یخضع

.3یشكل جریمة وفقا للقواعد العامة

ق  83الملغاة بالمادة (منه222هنا هي العودة لقانون العقوبات تبعا لنص المادة المقصود بالقواعد العامة

.4)ون من نفس القان22التي تعوض بنص المادة المتعلق بمكافحة التزویر و 24-02

أیضا توافر یتمثل الركن المعنوي للإدلاء بالمعلومات الخاطئة في أنه یعد من الجرائم العمدیة التي تستلزم

ت و الإدلاء بالمعلوماالجاني بكامل حریته إلى التصریح، الذي یتحقق بتوجیه إرادةالقصد الجنائي العام

ة و الواقع درایته أن تلك المعلومات لا تعكس الحقیق، و ذلك على الرغم من الكاذبة و خاطئة و غیر الكاملة

، و هذا یشكل جریمة یعاقب علیها القانون سواء إن تعلق ذلك بالقواعد الخاصة أو إما بشكل جزئي أو كلي

.المرتبط بالقواعد العامة 

.سابقالعربي شحط أمینة ، بناسي شوقي ، مرجع-1
.133بن عیسى محمد ، مرجع سابق ، ص -2
.302تسبیة عمر ، مرجع سابق ، ص -3
كل من قلد أو زیف رخصا ":المتعلق بمكافحة التزویر و استعمال المزور ،سالف الذكر ، تنص على أنه 02-24قانون من 22المادة -4

أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إیصالات أو أوامر خدمة أو سندات أو وثائق السفر أو وثائق إثبات الهویة أو تصاریح 

من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومیة بغرض اثبات حق أو هویة أو صفة أو منح المرور أو وثائق الإقامة أو غیرها 

  ".دج  700.000دج إلى  500.000سنوات و بغرامة من 7إلى سبع 5إذن ، یعاقب بالحبس من خمس سنوات 
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جرائم مخالفة المرقي العقاري لالتزاماته التعاقدیة :الفرع الثالث 

استثناء على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین فان المشرع الجزائري قد تدخل في العقود المبرمة بین المرقي 

وذلك من خلال فرض ، عقد البیع على التصامیمخاصة العقاري و المكتتب في إطار عقود الترقیة العقاریة 

،و من ذه من طرف المرقي العقارينفیقواعد آمرة تخص بعض الالتزامات العقدیة التي تساهم في تكوینه و ت

.جانب آخر تدخل لفرض عقوبات جزائیة في حال المخالفة 

هادفا بذلك إلى تحقیق الاستقرار في المعاملات و كذا تحقیق الحمایة للأطراف الضعیفة المتعاقدة مع المرقي 

قیوده عن طریق القانون ، و هذا من خلال تدخل المشرع و بسطفي إطار عقود البیع على التصامیمالعقاري 

.، للمساهمة أیضا في التقلیل من المنازعات المترتبة عن ذلك 11-04

لتعاقدیة من قبل المرقي العقاري نتیجة لمخالفة التزاماته التعاقدیة إما في حال مخالفة الالتزامات اترتكب الجرائم 

).ثانیا(فیذ هذا العقد ،أو في حال مخالفة هذه الالتزامات عند تن)أولا(عند تكوین العقد 

مخالفة المرقي لالتزاماته عند تكوین العقد : أولا 

مه ، و الذي یخضع في كیفیة إبراوب اتفاق أطراف العقد على ماهیتهیشترط عقد البیع على التصامیم وج

علیها في القانون السالفضافة إلى القواعد الخاصة المنصوص ،بالإللقواعد العامة المنصوص علیها

،أین یرى تدخل المشرع من خلال فرض التزامات على المرقي العقاري في أهم مرحلة التي تكون في كرالذ

:،و منها ع عقوبات جزائیة في حال المخالفةتكوین العقد و كذا توقی

جریمة عدم الالتزام بالإعلام / أ    

.قبل إبرام العقد و جریمة المطالبة أو قبول تسبیق أو إیداع أو اكتتاب سند تجاري/ ب      

:عدم التزام المرقي العقاري بالإعلام /أ

ها تبصیر المكتتب بأوصاف السكن لتمكینه من التأكد من مدى هذا الأخیر بمثابة تقنیة من شأنحیث یعد

.، كما تم تعریفه سابقا مشروع قیاسا لمتطلباته و رغباتهملائمة ال

د فیه لا ، كون أن محل العقعلى الكثیر من المخاطر للمكتتبي باعتبار أن عقد البیع على التصامیم ینطو 

، و هذه هي المیزة السكن قبل الشروع في توقیع العقد، و بالتالي یستحیل علیه معاینة یكون موجود وقت التعاقد

ت و معلومافي عقد البیع على التصامیم فالبیع فیها یكون وفقا للمخطط و ما یدلیه المرقي العقاري من بیانات
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، و هذا أیضا ما جعل المشرع الجزائري یلزم المرقي العقاري بالإعلام عن كافة هذه المعلومات على المقتني

مشروع التي تعد جوهریة للمكتتب قبل توقیع العقد و التي من شأنها مساعدة المقتني لتكوین صورة على ال

وذلك بتقریر الجزاء على كل من قین في المیدان ر حمایته من جشع أشباه المو  و الوضعیة  لاتخاذ القرار 

.خالف هذا الالتزام 

من 25و المادة 04-11قانون 41یتعرض كل مرقي عقاري أخل بالتزاماته المنصوص علیها في المواد 

، و لم یحترم مضمون هذا الالتزام الذي سبق و أن تم الإشارة له في السالف الذكر85-12سوم التنفیذي المر 

یع على التصامیم أو في إطار عقد الب"04-11قانون 76الفصل الأول، إلى العقوبة المقررة في نص المادة 

، یتعرض كل مرقي عقاري لا یعلم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبیانات و المعلومات عقد حفظ الحق

دج إلى ملیوني 2.00.000من هذا القانون لغرامة من مائتي ألف دینار 30المنصوص علیها في المادة 

".دج  2.000.000

التي تمس و وقع هذا الجزاء على المرقي العقاري نظرا  للآثار السلبیة التي قد یرتبها هذا النوع من العقود ی

محاولة تفادي الأثر الذي و بالذمة المالیة للمكتتب نتیجة لعدم الإعلام بالمعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقار 

ت في هذا المیدان على التهیئة العمرانیة و للتقلیل من النزاعات المعروضة على مستوىتخلفه المنازعا

.1المحاكم 

المقتني عن أصل ملكیة ذلك حیث تقوم هذه المخالفة عند عدم قیام المرقي العقاري بالتزامه المتمثل في إعلام 

التعمیر و رقم رخصة البناء المقدمة و هیئة رقم السند العقاري و مراجع شهادات و الرخص المتعلقة بالتالعقار و 

مقتني في تبیان وضعیة البنایة من الجهات المعنیة و كافة التفاصیل الأخرى المذكورة سابقا و التي تساعد ال

.؛و هذا یعد الركن المادي لعدم الالتزام بالإعلام له

.314لعربي شحط أمینة ، بناسي شوقي ، مرجع سابق، ص -1
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ذلك بتوفر القصد الجنائي فیها من خلال ، فان هذه المخالفة تعد من الجرائم العمدیة و أما الركن المعنوي لها

، علما أن هذا م التفاصیل و المعلومات للمقتنیناتجاه إرادة المرقي العقاري إلى عدم الإعلام و تجاهل تقدی

.1التصرف یعد خرقا للالتزام و یعتبر جریمة في نظر القانون 

م العقدجریمة المطالبة بتسبیق أو إیداع أو اكتتاب سند تجاري قبل إبرا/ب

للعقوبة التي یتعرض لها المرقي العقاري في حال مخالفة نص المادة 04-11من قانون 71المادة أشارت

لا یمكن للمرقي العقاري أن یطالب و لا أن یقبل أي تسبیق أو إیداع ":من نفس القانون التي تنص على42

عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ أو اكتتاب أو قبول سندات تجاریة مهما كان شكلها ، قبل توقیع 

قبول أي تسبیقات و من خلال نص هذه المادة یتعین على المرقي العقاري الالتزام بعدم...".استحقاق الدین 

یتعرض كل مرقي عقاري "التي تنص 71، وفي حال المخالفة یكفي الرجوع لنص المادة أو سندات تجاري

اكتتابا أو سندا تجاریا قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو عقد حفظ یطالب أو یقبل تسبیقا أو إیداع أو 

دج إلى ملیوني 200.000و غرامة من مائتي ألف دینار 2الى سنتین 2الحق لعقوبة حبس من شهرین 

المحدد لدفتر 85-12من المرسوم التنفیذي 19و هذا ما أكدت علیه أیضا المادة ؛"دج  2.000.000دینار 

یتعهد المرقي "لنموذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري على ما یلي الشروط ا

العقاري في إطار نشاطه بعدم الاستلام من المقتنین أي دفع و دفع جزئي أو تسبیق بأي شكل من الأشكال 

.2..."تصامیم إذا كان ذلك غیر مفروض و غیر ناتج عن إعداد تام لعقد البیع أو البیع على ال

.3الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم431-13كذلك المرسوم التنفیذي 

كل هذه القوانین التي تم ذكرها توضح مدى حرص  و تشدید المشرع الجزائري على ضرورة التقید بهذا الالتزام 

وفقا للتصامیم وعلى تكریس قاعدة  الرسمیة المذكورة بأن لا یقبل أي دفع أو تسبیق قبل التوقیع على عقد البیع 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق تخصص القانون 04-11ل القانون ظوة ، مسؤولیة المرقي العقاري في زه محاح لیندا ،افتیسان-1

.62، ص 2020الخاص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرا ، بجایة ،
وذجي الذي یحدد الالتزامات و المسؤولیات ، المتضمن دفتر الشروط النم2012فبرایر سنة 20مؤرخ في 85-12مرسوم تنفیذي -2

.، سالف الذكرالمهنیة للمرقي العقاري
.الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم ، سالف الذكر 431-13تنفیذي رقم مرسوم-3
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،و ذلك  الأحكام التنظیمیةأمام ضابط عمومي ،وفقا للنموذج المنصوص علیه في 1ق مدني 324في المادة 

للمقتني و لذمته المالیة لما یدفع من مبالغ في إطار هذا النوع من العقود لعدیمي الضمیر و الذین حمایة

.2رقي العقاري كونها الصورة الشائعة في الحیاة العملیةینتحلون صفة الم

بالتالي فان المرقي العقاري یقع علیه الالتزام بعدم المطالبة أو قبول تسبیق أو إیداع لأي مبلغ مالي سواء 

و إلا یوقع علیه في الشكل الرسمي بشكل كلي أو جزئي أو اكتتاب سند تجاري قبل توقیع البیع على التصامیم 

.لعقوبة الجزائیة التي تم ذكرها ا

المعنوي كغیرها و أساس أنها جنحة ضرورة توافر الركن المادي یشترط لقیام هذه الجریمة التي تكیف على 

؛ و لقیام الركن المادي لجنحة قبول التسبیقات قبل خلال بالتزام المرقین العقاریینمن الجرائم الناتجة عن الإ

نصرین توقیع العقد یلزم توافر ع

لا یأخذ بعین الاعتبار طرق الحصول على هذا و ، یق أو إیداع أو اكتتاب سند تجاريالمطالبة أو قبول التسب/ أ

.الدفع أو التسبیق فالعبرة بالحصول علیه 

.عدم توقیع العقد بالرسمیة المطلوبة أي عدم تحریره من قبل الموثق / ب

لقصد الرسمي للعقد من الجرائم العمدیة و التي یتوافر فیها اتعتبر جریمة قبول التسبیقات قبل التحریر 

لك نیته اتجهت لارتكاب ، أي أنه على درایة بعناصر المكونة للجریمة و مع ذالجنائي لدى المرقي العقاري

.3و هذا یعد ركنا معنویا لها   ؛ هذا الفعل

یق المالي كون المرقي العقاري قد قبض التسبما یلفت الانتباه أن المشرع لم یشترط لقیام هذه الجریمة أن ی

، بل أنه یقیم هذه الجریمة بمجرد مخالفة الالتزام بحیث یطالب بها أو یقبل هذا الأخیر أو غیرها من سبل الدفع

سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75م ، یعدل و یتمم الأمر رق2007ماي13مؤرخ في 05-07لقانون رقم من ا324راجع المادة -1

.2007ماي13، الصادر في 31ون المدني ، ج ر عدد و المتضمن القان1975
.67محاح لیندا ،افتیسان زهوة، مرجع سابق ، ص -2
.68محاح لیندا ،افتیسان زهوة، مرجع سابق، ص -3
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بول ، كما یكفي أن تكون التعبیر عن المطالبة أو القیتم استلامها بكافة وسائل الدفعللتسبیقات حتى و لو لم

أو مكتوبة أو من خلال اتخاذ أي سلوك یفهم منه رغبة المرقي أو قبوله في حصوله على ،بصفة شفهیة

.1التسبیق المالي قبل إبرام عقد البیع على التصامیم 

مخالفة المرقي لالتزاماته عند تنفیذ العقد :ثانیا 

د المدنیة التي یكون الأطراف كاستثناء آخر على القاعدة العامة التي لا توجد عقوبات جزائیة في تنفیذ العقو 

، یظهر تدخل المشرع مرة أخرى ضمن عقود الترقیة العقاریة وذلك من خلال فیها عرضتا للعقوبات المدنیة فقط

النص على بعض النصوص الجزائیة في حالة عدم التزام المرقي العقاري خاصة عند تنفیذ عقد البیع على 

و الهدف  ،)أ(الملكیة المشتركة للمقتنین مخالفة أحكام التصریح بنظامالتصامیم التي ترتب جزاءات في حال 

.من ذلك دائما یعود بالمصلحة للمقتنین حرصا لعدم ضیاع حقهم 

عدم تبلیغ المرقي العقاري بنظام الملكیة المشتركة  /أ 

و على م الملكیة المشتركة، ري بإعداد نظاكما و أن تم الإشارة إلیه سابقا فان المشرع قد ألزم المرقي العقا

،مع توضیح لمفاد  الواجبات 2، التقنیة الخاصة بالبنایة ة متضمنا لكل البیانات القانونیة، المالیةأن یعده بدق

.؛ إضافة للحقوق التي یتمتعون بها بها المشترین بعد تسلیم البنایةو الأعباء التي یلتزم

، و كل ذلك تحت طائلة نایة محل عقد البیع على التصامیمقبل تسلیم البكما ألزمه بتبلیغ هذا النظام للمشترین 

، استنادا أن ذلك یشكل جنحة معاقب علیها في ي حال إدراك لأي تقصیر أو مخالفةتوقیع العقوبة الجزائیة ف

یتعرض كل مرقي عقاري لا یبلغ للمقتني نظام الملكیة المشتركة "التي نصت  04-11ق  72المادة 

من هذا القانون قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص علیها في 61علیه في أحكام المادة المنصوص 

دج إلى ملیوني ألف دینار 200.000عقد البیع على التصامیم لغرامة من مائتي ألف دینار 

.3"دج  2.000.000

.إما بتعبیر لفضي أو ضمني (الإرادة المعروفة في القواعد العامة یتم التعبیر عن إرادة المرقي العقاري بنفس وسائل التعبیر عن 1 (
.164بن عیسى محمد ، مرجع سابق ، ص-2
.299تسبیة أعمر ،مرجع سابق ،ص -3



ات المترتبة عن إخلال المرقي العقاري بالتزاماتھ في عقد البیع على التصامیمالجزاء:الثانيلفصل ا

60

لم یترك المشرع للمرقي حریة انجاز هذا النظام بل أعد له نظاما نموذجیا واجب الإتباع في المرسوم  

د الغایة من ذلك تعو و المحدد لنموذج نظام الملكیة المشتركة المعمول به في مجال الترقیة العقاریة 14-99

التعرف على كافة حقوقهم و و ،و ذلك لضمان اطلاعهم على هذا النظام لحمایة المقتني بالدرجة الأولى

.المسؤولیة الناتجة عنها و ، الیب إدارة هذه الأجزاء المشتركةو ضوابط و أسواجباتهم 

بدأ من تاریخ بیع الجزء الأخیر )2(كما یهدف أیضا إلى ضمان التسییر الحسن للأجزاء المشتركة لمدة عامین 

من قبل المرقي العقاري كونه هو الذي على درایة بمشروعه العقاري، و ذلك من خلال انجازه من البنایة

للمحلات الضروریة لإدارة الأملاك و مسكن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة؛  و وفقا لما جاء في نص المادة 

تنظیم تحویل هذه الإدارة أن یعمل خلال هذه المدة إلى )أي المرقي العقاري(على هذا الأخیر 04-11ق  62

.للأجهزة المنبثقة من المقتنین أو الأشخاص المعینین من طرفهم 

الدافع مما تم تبیانه حول إلزام المرقي بالتصریح على أحكام الملكیة المشتركة و ضمان إدارتها لمدة لاشك ان

لسنوات الماضیة إهمالا كبیرا من أن المشرع أراد إعادة تنظیم الملكیة المشتركة التي عرفت في ا)سنتین 2(

لحفاظ سكان العمارة لعدم الشعور بالمسؤولیة تجاه البنایة  تفكیرا منهم بأنها لیست ملكا لهم فلا و جود دافع ل

، أین یصل الأمر لدرجة المناوشات الدائمة بین الجیران حول إدارة هذه الأجزاء علیها و صیانتها و إدارتها

، كتحویل المساحات الخضراء لمستودعات و والتصرف فیها تصرف المالكعض علیها المشتركة و استحواذ الب

العدید من الطرق الأخرى التي تفسد المنظر ؛...لذي یقع بجوار تلك المساحات غرف إضافیة لسكن الشخص ا

.الجمالي للعمران في الجزائر و الذي یعد مشكلة العصر في البلاد 

، فیلاحظ أنها تتكون بدورها من كیفها المشرع على أساس أنها جنحةالتي ةعودة لشروط قیام هذه الجریمبال

.ركنین كغیرها من المخالفات الجزائیة التي یرتكبها المرقي العقاري 

حیث یتحقق الركن المادي لهذه الجنحة بإتیان المرقي العقاري سلوك سلبي یعبر عن امتناعه من التبلیغ 

یخالف بذلك نص نایة محل عقد البیع وفقا للتصمیم،للمشتري قبل تسلیم البلأحكام نظام الملكیة المشتركة 

المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و عقد 431-13من القانون سابق الذكر و المرسوم لتنفیذي 61المادة 

.البیع على التصامیم 
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ناعه عن تبلیغ هذا النظام یتجسد الركن المعنوي لهذه الجنحة في اتجاه إرادة المرقي العقاري لحجبه و امت

مقررة في القانون  حال ،بالرغم من درایته بوجود جریمة و عقوبةتري قبل تسلیم البنایة محل العقدللمش

، لأن هذا عبارة عن وجود النیة الإجرامیة ؛ إلا إذا  أثبت أنه لم یتمكن من التبلیغ لسبب خارج عن المخالفة

.1إرادته 

لم تجرم بصریح العبارة حالة امتناع المرقي العقاري من 04-11من قانون 72الملفت للانتباه في المادة

؛ أین یتم التطرق للتبلیغ بهذا النظامنظام الملكیة المشتركة ، بحیث منطقیا الإعداد یكون أسبق ثمإعداد

ورة إعداد هذا ، على الرغم من ضر بنظام الملكیة المشتركة للمشتريیلاحظ اكتفاء المشرع بتجریم عدم التبلیغ

.من نفس القانون 61النظام تبعا للمادة 

هذا لا یمنع من المتابعة الجزائیة له في حال الامتناع عن إعداد النظام وفقا للنموذج و تطبق علیه أحكام 

؛ لكن من الأفضل لو نص المشرع في نص صریح على تجریم لسالفة الذكر الذي جاء بصفة عامةا 72المادة 

.،لتفادي الغموض و الوقوع في التفسیرات و التأویلات اد نظام الملكیة المشتركةعدم إعدفعل 

معاینة الجرائم التي یرتكبها المرقي العقاري:المطلب الثاني 

التحري عنها و ،و البحث ائم التي یرتكبها المرقي العقاريمهمة معاینة الجر 04-11أسندت أحكام القانون 

المتصرفون ، یهم في قانون الإجراءات الجزائیةة و الأعوان المنصوص علإلى ضباط الشرطة القضائی

، تبعا التابعة لإدارة السكن و العمران،و الأسلاك التقنیة الأخرىلمهندسون و المهندسون المعماریین،االإداریون

، ائیةلى ضباط و أعوان الشرطة القضزیادة ع"من القانون أعلاه التي تتضمن 66لما نصت علیه المادة 

التابعة لإدارة السكن یؤهل المتصرفون الإداریون و المهندسون المعماریون و الأسلاك التقنیة الأخرى

".،بمعاینة مخالفات أحكام هذا القانون تي تحدد قائمتهم عن طریق التنظیم، الو العمران

.300تسبیة  أعمر ، مرجع سابق ، ص -1



ات المترتبة عن إخلال المرقي العقاري بالتزاماتھ في عقد البیع على التصامیمالجزاء:الثانيلفصل ا

62

قانون الإجراءات الجزائیة التي أوكلت في فحواها مهمة 14جاءت هذه المادة تطبیقا لما نصت علیه المادة 

بعض مهام الضبط القضائيالضبط القضائي  إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان المنوط بهم قانونا 

  ). 2فرع ( 04-11، بالإضافة إلى الأعوان المؤهلین للمعاینة تبعا لقانون ) 1فرع (

معاینة جرائم المرقي العقاري من ضباط و أعوان الشرطة القضائیة :الفرع الأول 

  الأعوان  ، الضباط وهمة الشرطة القضائیة توكل للقضاةمن قانون الإجراءات الجزائیة فان م12وفقا للمادة 

.فون المنصوص علیهم تبعا لقانون الإجراءات الجزائیة و الموظ

من نفس القانون ألأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة 151قد حددت المادةومن جهة أخرى 

:المتمثلین في 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

ضباط الدرك الوطني-

،و محافظي و ضباط الشرطة للأمن الوطني تابعون للأسلاك الخاصة للمراقبینالموظفون ال-

سنوات على الأقل 3، و رجال الدرك الذین أمضوا في السلك الدرك أصحاب الرتب في الدرك-

،بعد موافقة الوطنيو الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع

.اللجنة الخاصة 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذین -

، و الذین تم تعینهم بقرار مشترك صادر عن وزیر العدل سنوات على الأقل بهذه الصفة 3 واأمض

.، بعد موافقة لجنة الخاصة أیضازیر الداخلیة و الجماعات المحلیةو و 

من المعینون خصیصا من وزیر العدلضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأ-

.2طریق قرار مشتركو وزیر الدفاع الوطني عن 

.من قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم 12/14/15انظر للمادة -1
.310سبیة أعمر ،مرجع سابق ،ص ت-2
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04-11الأعوان المؤهلین لمعاینة جرائم المرقي العقاري وفقا للقانون :الفرع الثاني 

یهم في قانون الإجراءات مبدئیا هم الأعوان الغیر منصوص عل:الاعوان المؤهلین لمعاینة جرائم المرقي العقاري

و المتمثلین ، و المخول لهم معاینة الجرائم التي یرتكبها المرقي العقاري في إطار الترقیة العقاریة الجزائیة

:أساسا في 

المتصرفون الإداریون -

المهندسون المعماریین -

،بحیث یخضع نشاط المرقي العقاري في مجال سكن و العمرانالأسلاك التقنیة التابعة لإدارة ال-

و كذا  90/29ئة و البناء لقواعد العامة للتهیئة و التعمیر المحدد بالقانون رقم التصمیم و التهی

،و ذلك كونه یخضع لشروط مطابقة البنایات و إتمام انجازهاالمحدد لقواعد 08/15القانون رقم 

.رخص البناء و التجزئة و شهادات المطابقة 

حیة المعاینة و التحقیق في المخالفات التي تصدر یمكن القول أنه قد أحسن المشرع لما فعله من منح الصلا

و عملیا في مجال الترقیة عن المرقي العقاري لهؤلاء الأعوان الذین یعتبرون من ذوي الخبرة و مؤهلین فنیا 

؛و هذا یسمح لهم في تسهیل مهمة إجراء عمران في الجزائرالعقاریة و كل ما له صلة بقطاع السكن و ال

.قات الدقیقة للجرائم المرتكبة من قبل المرقي العقاري و تحدید المسؤولیات عن هذه الأفعال التحریات و التحقی

أین یقوم الأعوان المؤهلین سواء المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة أو المنصوص علیهم ضمن 

،و تكییفها ع تحدید نوعهان المرقي العقاري مبمعاینة المخالفات الصادرة م04-11قانون الترقیة العقاریة 

الإداریة،أو عمدیه تحتمل الوصف القانوني ما إذا كانت مجرد مخالفات تقصیر أو إهمال تستوجب العقوبات 

،و من ثم یتولى العون المؤهل بتحریر محضر شامل یضمن 1، و بالتالي تستهل العقوبات الجزائیة الجنائي

وقیع ، و یتم التالمرقي العقاري المرتكب للمخالفةن تصریح وقائع و ملابسات تلك المخالفة  مع إضافة تدوی

،یشیر العون إلى ذلك ضمن المرقي العقاري من التوقیع علیه، وفي حال امتناععلى المحضر رفقة هذا الأخیر

.المحضر بحیث یتمتع هذا الأخیر بحجیة  إثبات إلى حین تبیان العكس 

.243بن زكري راضیة ،مرجع سابق ، ص-1
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الجهات القضائیة المختصة في ظرف اثنان و سبعون ساعةثم یقوم العون بإرسال هذا المحضر إلى

، بالإضافة إلى إرسال نسخة أخرى إلى الوالي المختص إقلیمیا  في أجل لا من تاریخ ارتكاب المخالفة)72(

التي 04-11من  قانون68،و هذا تماشیا لما نصت علیه المادة المعاینةمن  تاریخ )7(یتعدى سبعة أیام 

:تنص 

المحضر من طرف العون الذي عاین المخالفة و كذا مرتكب المخالفة،وفي حال رفض المخالف یوقع"

ساعة )72(التوقیع ،یعتد بالمحضر إلى حین إثبات العكس ،و یرسل المحضر في غضون أثنین و سبعون 

سبعة أیام إلى الجهة القضائیة المختصة ،و ترسل نسخة منه إلى الوالي المختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى 

.1"ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة )7(

11الملفت للنظر أن المشرع الجزائري لم یذكر طرق إثبات عكس المحضر ضمن أحكام نصوص القانون 

هادة الشهود أو تقدیم دلیل و هل یتم ذلك عن طریق الطعن فیه بالتزویر أو یكفي مجرد إثبات العكس بش04-

216، و أمام هذا الفراغ في القواعد الخاصة یكفي العودة للقواعد العامة المنصوص علیها في المادتین كتابي

؛و ذلك یتم أما بالطعن بالتزویر وفقا للقواعد العامة في حال غیاب نص من قانون الإجراءات الجزائیة 218و 

.خاص أو عن طریق الكتابة و شهادة الشهود

.312تسبیة أعمر ،مرجع سابق ،ص-1
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:خاتمة

و ذلك من حرصا شدیدا لحمایة هذا المقتني في عقد البیع على التصامیمحرص المشرع الجزائري 

و محاولا التقلیل منها و ذلك عن طریق تدخله في خلال سن قوانین لمجابهة الأخطار المتوقعة في هذا العقد

،و التي لا تعتمد على إرادة الطرفان في كیفیة ى التصامیم من العقود النموذجیةالعقد بحیث أن عقد البیع عل

و النصوص التنظیمیة 04-11التعاقد كباقي العقود الأخرى ؛فان المشرع قد بین من خلال أحكام القانون 

من ؛بدءاین تجاه الدولة و المقتنینریلالتزامات و الواجبات التي تقع على عاتق المرقین العقاالتابعة له كل ا

و ألزمه بأكثر من ذلك و هو إدارة الأملاك مرحلة تكوین العقد إلى غایة تسلیم اصغر جزء في البنایة

.امین قبل أن یقوم بتسلیمها للمقتنيالمشتركة لمدة ع

،و الذي عمل المشرع على تكریسه مجال السكن و العمران في الجزائرزة نوعیة في قف 04-11قانون الیعد 

نظم بموجب ، المقتنینضمانة لحمایة القوانین السابقة من خلال جعلهمتجاوزا بذلك النقائص التي شابت

صیة هذا القانون نشاط الترقیة العقاریة جاعلا منه مهنة تمارس من طرف أشخاص یتمتعون بمؤهلات شخ

،كما نظم عقود الترقیة العقاریة من خلال ضبط مفهومها أیضا ،وأخضعه لمراقبة هیئات خاصةو مالیة 

و الالتزامات و الضمانات المنبثقة منها ،كما شدد المشرع من حیث توقیع الجزاءات على كل مرقي عقاري 

صدور هذا القانون كان ضروري لحمایة ؛ و بالتاليالمقتنینیرتكب تجاوزات تجاه المهنة نفسها أو تجاه

و هذا من خلال تدخل المشرع و إظهار الالتزامات المقررة لحمایة الطرف الضعیف في الحلقة التعاقدیة

-11المقتني و أیضا إظهار الجزاءات التي توقع على كل من یخالف الأحكام المنصوص علیها في القانون 

.رقیة العقاریةمحدد لقواعد التي تنظم نشاط التال 04

ل شخص وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كیمكن الاستخلاص من هذا القانون، ان المشرع 

، و التي تهدف بذلك إلى اختیار المرقي العقاري الأنسب من حیث المؤهلات راغب في ممارسة هذا النشاط

بكیفیات مطابقة لما نصت علیها القواعد الخاصة و القدرات التي تسمح له بتجسید المشروع في أقصر الآجال 

زم المشرع لإلیه قواعد التهیئة و التعمیر ؛كما ألمعاییر الضروریة وتبعا لما أشارتبالمیدان بهدف تسلیمها تبعا ل

ا بحصوله على الاعتماد و التسجیل في ءكل راغب في هذا النشاط على احترام شروط الانتساب للمهنة بد

للمرقین لضمان تسهیل عملیة المراقبة من قبل السلطات و كذا متابعة النشاط بهدف تنظیم الجدول الوطني

القضاء على الفوضى المعروفة في هذا القطاع كون أن هناك العدید من الأشخاص المنتحلین لاسم و المهنة 

النصب هذه،ون علم السلطات بعملیةالمرقي العقاري و یحصدون مبالغ مالیة كثیرة من طرف المقتنین د

،و من ناحیة أخرى أوجب المشرع ضرورة الحصول على الرخص الإداریة و بالتالي ضیاع حقوق المستضعفین

لما ینجر عن ذلك من مشاكل حول ملكیات الأرض خصوصا وأنه و الشهادات قبل البدء في المشروع
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ضا تسهل عملیة انجاز البنایة و ربطها ، و هذه الرخص أیكثرة في أروقة المحاكم الجزائریةالمشكل المعروف ب

لضمان حصول المقتنین على بنایة تسهل الاستعمال و الكهرباء و الصرف الصحيو و الغاز   بشبكات المیاه

وفقا   عها و أیضا البناءسواء من حیث ملكیة الأرض و نو للسكن دون أن تشكل خطرا علیهالحة ص

.غیر مغشوشة التي كثرت عنها الحالات في الآونة الأخیرة و المعاییر و المواد الللرخص 

المشرع على المرقي اكتتاب جملة من التأمینات التي تعد كضمانة للمقتنین أثناء تكوین العقد من  ألزمكما 

، سواء كان ذلك من خلال التامین لدى صندوق الأضرار،و تغطي مسؤولیته تجاههممختلف المخاطر و 

، و تظهر أیضا الحمایة القانونیة للمقتنین في إلزام دلة أو التأمین من الضمان العشرية المتباالضمان و الكفال

و التفاصیل الجوهریة و ذلك كون المشتري بكافة المعلومات عن مشروعه العقاري و تبصیر  علامالمرقي بالإ

ء أو التصریح بالمعلومات ، مع ضرورة الإدلاتجا بمفهوم قانون حمایة المستهلكمنالمرقي العقاري یعد

الصورة النمطیة الصحیحة سواء كان ذلك تجاه الدولة أو المواطنین مما یؤثر سلبا في الحالة العكسیة عن

،كون أن یمكن تفادیها بالصدق و المصداقیةووقوع المقتنین في متاهات للمرقیین العقاریین في المیدان

ینمي من أخلاقیات المهنة الواجب احترامها و خاصة أن المرقي التصریح بالمعلومات الصحیحةو      الإعلام 

بالتعیین الدقیق لمحل العقاري هو الوحید الذي له صلاحیة إبرام عقد البیع على التصامیم مع الزامیته

الخ ، محاولا بذلك تفادي المشاكل ...سواء من حیث العنوان الموقع و المساحة و عدد الغرف و الطابق   العقد

.مستقبلیة المتعلقة بعدم مطابقة البنایة المسلمة مع تفاصیل العقد ال

بالمئة من السعر المتفق 20إمكانیة  المراجعة في السعر التي لا تتعدى یعد تحدید الثمن في العقد و ذكره كما

من علیة من أهم صور حمایة المقتنین من جشع و طمع المرقین الذین یتلاعبون في تحدید الأسعار و ذلك

وفقا للنموذج مع تسجیله و شهره في خلال ضرورة إبرام عقد البیع على التصامیم في قالب رسمي و

، و أیضا حمایته من واجهة المرقي العقاري بهذا العقدالمحافظة العقاریة و هذا من شأنه السماح للمقتني بم

قبل إبرام العقد هذا من جهة ؛و من جهة استغلال المرقین العقاریین لدفع الثمن دفعة واحدة أو تقدیم تسبیقات

أخرى هذا یضمن نقل الملكیة للمقتني ضمن المیعاد المقرر ووفقا للمعاییر المطلوبة لسلامة التجهیزات المتعلقة 

  .الخ...  بالبنایة

في حال مخالفة المرقي العقاري لأي التزام مسطر علیه في القانون یكون أمام فرض الجزاء سواء ما كان 

أشد من   ؛وغرامات المالیةالعقاب الإداري من خلال سحب الاعتماد الممنوح له أو دفع الیحمل وصف

و المشرع هنا وسع من دائرة الجزاءات بحیث أدخل ،لجزاء یحمل وصف العقوبة الجزائیةتوقیع المشرع  ذلك

نظرا 04-11قانون من 77البعض من هذه الجزاءات في قانون العقوبات خاصة ما جاء في المادة 

،و هذه نین و جعلها عقوبات سالبة للحریةلجسامتها و ما تأثر سلبا على مجهودات الدولة في حمایة المقت
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بمثابة اكبر حمایة یضعها المشرع في هذا القانون كون العقوبات الجزائیة من شأنها إن تجعل المرقي العقاري 

.و یستكین لتفادي تعرضه لها یلتزم 

على الرغم من كثرة الالتزامات المسطرة على المرقیین العقاریین و التي من خلالها سعا المشرع لحمایة لكن و 

، إلا أنها تعد مجرد حبر على ورق و لا تكاد تحرك ساكنا أمام ما یحدث كتتبین في عقود الترقیة العقاریةالم

-11، و هذا ما یجعل القانون لعقارییندیدة من أشباه المرقین افي الواقع المعاش من خروقات و تجاوزات ع

؛ خاصة و أن الجزائر تعرف بعدم إمكانیتها لمواجهة لاستقرار في المیدانشبه عاجز عن بسط النظام و ا04

، و أنه و على الرغم من كثرت التشریعات التي یعرف بها المشرع زمة السكن التي أرهقت كاهل الأمةأ

.سكن حلما لم یرى النور بعد، و معلقا بین الواقع و الآفاق الجزائري لكن یبقى مشروع حل أزمة ال

و فرض  في خلق النصوصنجد أنه لم یقصر من الناحیة التشریعیة04-11خلال النظر للقانون من

، فكم من القول بعدم و جود حمایة للمقتنین؛ و لكن بالعودة للواقع المریر نرى العكس تماما و یكاد الالتزامات

على التصامیم لم یرى النور أبدا بسبب البیروقراطیة السائدة في البلاد مما جعل أصحاب السكنات مشروع بیع 

.ینتظرون بصیص نور لبدأ المشروع لسنوات طویلة

كم مواطن سلبت منه أمواله دون الحصول على الحلم الضائع بسبب نصب المرقي العقاري بسم عقد البیع 

.ینتظرون لسنوات عدیدة لفك النزاع دون حل كل عقاراتعلى التصامیم ،و كم من ضحایا مشا

بكل المقاییس سواء من ناحیة التصمیم التي لا تعبر عن أي جمال أو هندسة كم من مشروع سكني فاشل

أو من ناحیة مواد البناء الكارثیة أو من ناحیة الانجاز التي لا یحترمون فیها الآجال و المواعید،معماریة

و حتى و ان تم انجاز المشروع ، ة السوداء للسكن في البلاد للأسفكلها تسجل في القائم،تعملةالمس

و تسلیمه للمقتنین مع وجود تأخیرات طبعا ألا أننا نجد أن المرقي العقاري لم یحترم المخططات و لا 

، و أنه قد تم للعب أو للراحةخلق مساحات خضراء التجهیزات الضروریة لتسهیل العیش و لم یحاول أن ی

جرى المائي مما یشكل خطر على حیاةانجاز البنایة في الأراضي الغیر صالحة للبناء أو في الأراضي الم

؛ و من أرض الواقعالتي یمكن ذكرهاالخ من الحالات...مقتنین أو على أراضي فلاحیة غیر قابلة للتعمیرال

  .؟ لمرقي العقارياللوم للسلطة أم اال لم یعودك نطرح السؤ ذلو   بین هذا

وساطة و سیاسة القوي یأكل هل على السلطة الغائبة في مراقبة المیدان و التحایلات التي تجرى عن طریق ال

، و غیاب الضمیر بمجرد شعوره بالقلیل من النفوذ الذي یتحایل على القانون لمرقي العقاري،أم على االضعیف

یة و التفاني في العمل و خاصة أننا أمة تتبع شعائر الإسلام التي تقدس العملالمهني و الإحساس بالمسؤول

إن االله ":عن قول رسول الله صلى االله علیه و سلم . له   و تعتبره ضمان لكرامة الإنسان و حفظا و صیانة

.لكن للأسف الواقع یظهر عكس ذلك؛ " یتقنه یحب إذا عمل أحدكم عملا أن
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:ما یمكن تقدیمه كاقتراحات لتدارك الثغرات التي ابقت المقتني عرضة لتعسف المرقین العقاریین،هو

.لمشاریع البیع على التصامیمالتشدید على موضوع الرقابة و الرقابة و ثم الرقابة المیدانیة الدائمة-

ة العمرانیة للبلاد كباقي البلدان المجاورة مراقبتهم من ناحیة الجودة سواء في التصمیم لمحاولة تغییر النظر -

إجراء اختبارات لهذه المواد و و الحرص على مدى استعمال مواد البناء ذات جودة من خلال تفتیش میداني 

.و فرض جزاء على كل مخالف

المناصب تطبیق سیاسة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب للتخلي عن سیاسة ملئ الفراغ في -

.و غیر مناسبین لهذه المهنة و تعیین أشخاص دون ضمیر

.البناء في الآجال المتفق علیهمالضغط علیهم لضمان أنجاز و أتماممحاولة خلق نوع من-

محاولة نشر الوعي و الثقافة القانونیة للمواطنین الراغبین بالشراء وفقا للتصامیم من خلال معرفة كل من -

.و هو أهم شیئماتهم بشكل أوسعحقوقهم و التزا

دعوة المشرع الجزائري إلى النص صراحة على تحدید آجال التسلیم و الإشارة إلیها في العقد ، تفادیا لتماطل -

المرقین العقاریین حول هذا الإشكال الذي یعد هاجس أمام تحقیق رغبت المكتتب للسكن و العیش الكریم 

.خیر لسنوات عدیدة ،خاصة أن مشاریع البلاد تعرف بتأ

تأطیر المرقین العقاریین أصحاب المشاریع و تكوینهم سواء من الناحیة على ضرورة دعوة المشرع أیضا -

دورات تكوینیة لأصحاب هذا المجال ، مما تنظیمالمستوى التعلیمي لهم من خلال ناحیةالقانونیة أو من

.من المراقبة الدائمة لهم و كذا الرفع من المستوى التعلیمي و الثقافي للمرقین العقاریین ضی



حمایة المقتني في عقد البیع على التصامیمقائمة المراجع

69

:قائمة المراجع

:الكتب : أولا 

،دار 17القانون الجزائري الخاص ، الجزء الأول ، الطبعة السابعة عشرأحسن ،الوجیز فيبوسقیعة .1

.2014هومة،الجزائر ،سنة

.2024بلطرش میاسة ، المنازعات الإداریة ، التحدي للنشر،الجزائر ،.2

.2011الجزائر، ،بوستة ایمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى .3

.2018،الجزائریر، دار هومة ،حمدي باشا عمر، منازعات التعم.4

المحدد  04-11سي یوسف زاهیة حوریة ،دراسة تقنیة البیع على التصامیم في ضوء قانون رقم .5

.2017للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و النصوص التطبیقیة له ،دار هومة ،الجزائر ،

البیع على التصامیم، دار الأمل، ، النظام القانوني لعقد .6

.2014،الجزائر

عقد البیع على التصامیم في ضوء القانون رقم -شوقي بناسي، عقد الترقیة العقاریة، عقد حفظ الحق.7

.2019،دار الخلدونیة،الجزائر،المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11-04

:الجامعیة و الأطروحات الرسائل و المذكرات :ثانیا

:أطروحة الدكتوراه/  أ

تسبیة أعمر، الآلیات القانونیة لحمایة المشتري في عقد البیع على التصامیم، أطروحة لنیل شهادة -

أحمد خیضر،الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

.2019أدرار،
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:الماجستیر رسائل/ ب

عیسي محمد ، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون بن .1

الخاص فرع القانون المدني الأساسي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید بن بادیس 

.2017،مستغانم ، 

دة الماجستیر في القانون، بوجنان نسیمة، عقد البیع بناءا على التصامیم، مذكرة لنیل شها.2

.2009،تلمسان ،سؤولیة، جامعة ابوبكر بلقایدالعقود و الم  فرع 

تاسة الهاشمي ،ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في .3

،جامعة محمد خیضر بسكرة ، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالحقوق ،تخصص قانون اداري

2014.

المحدد لقواعد الترقیة العقاریة ، 04-11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون .4

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر القانون العام، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

.2013تیزي وزو، ،مولود معمري

م، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و المصري، مذكرة ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلا.5

ق و العلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقو 

.2009بسكرة،،خیضرمحمد

:مذكرات الماستر/ د

بكاكرة رتیبة ،حاج عمارة ، المسؤولیة الإداریة للمرقي العقاري ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات .1

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الشهید استر في الحقوق تخصص قانون عقاريشهادة المنیل 

.2018حمه لخضر الوادي ، 

بن باشة مهدي، الشیخ إسماعیل، التزامات المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیم، مذكرة لنیل .2

.2020اهیمي، برج بوعریرج، شهادة ماستر تخصص تهیئة و تعمیر، جامعة محمد البشیر الإبر 

، مذكرة لنیل شهادة 04-11محاح لیندا ،افتیسان زهوة ، مسؤولیة المرقي العقاري في طل القانون .3

، لرحمان میراالعلوم السیاسیة ،جامعة عبد اصص القانون الخاص ،كلیة الحقوق و الماستر حقوق تخ

.2020بجایة ،
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:المقالات :ثالثا

، 4مجلد مجلة القانون العقاري ، ،"المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري "، اقلولي ولد رابح صافیة .1

 . 292-  270ص- ،ص2017،الجزائر ،2، مخبر القانون و العقار جامعة البلیدة1عدد 

الضوابط القانونیة لممارسة مهنة المرقي العقاري الخاص في ظل التشریع الجزائري "بوعتبة فوزیة، .2

المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریس، ،2،عدد6مجلد،المعیار، "التعدیلاتضوء احدث على

  .124– 116ص- ، ص 2015تیسمسیلت، 

مجلة الدراسات القانونیة ،"04-11العقوبات الإداریة للمرقي العقاري في القانون "،تواتي سهیلة .3

  . 596– 579ص - ص ،2021المدیة ،،،جامعة یحیي فارس2،عدد7مجلدصنف ج ،

04، عدد 12، مجلد مجلة افاق علمیة،"الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك"زید المال محمد، .4

 .557 -538 ص- ، ص2020

في( العقاریة الكفالة المتبادلة في نشاط الترقیةالاختصاصات المستحدثة لصندوق"شریف هنیة،.5

جامعة ،3،عدد 4مجلد ،العقارمجلة القانون العقاري مخبر القانون و ، )"04-11ظل القانون 

  .22- 11ص- ص، الجزائر،2البلیدة 

أحكام المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري في القانون الجزائري "العربي شحط أمینة ،بناسي شوقي ،.6

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 1، العدد18،المجلد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ،"

  . 321-295ص -ص،2023تیزي وزو،عمري،مولود م،جامعة

العدد مجلة المحامي اسیرم ،، "نظام البیع على التصامیم في التشریع الجزائري"كاشبي جلال، .7

 . 18 -  13ص- ، ص2013، جانفي، فیفري، مارس 01

التزامات المرقي العقاري في البیع على التصامیم بین الأزمة و "ور فاطمة الزهراء، عمص.8

باتنة، لحاج لخضر،،جامعة1،عدد2،مجلد المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، "الإصلاح

  .115-  100 ص- ص.،2017

:المداخلات :رابعا
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، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار 04-11بن زكري راضیة، مخالفات الترقیة العقاریة وفقا للقانون .1

محمد ،جامعة،كلیة الحقوق ، 2013فیفري 18و17مي یو ،في الجزائرالتنمیةالحضري و أثرها على 

.بسكرة خیضر،

ائر زرارة لخضر ، المسؤولیة الجزائیة للمرقي العقاري ، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجز .2

یة ، جامعة قاصدي كلیة الحقوق و العلوم السیاس،2012فیفري 27/28یومي ، )لواقع و الافاق (ا

.مرباح ، ورقلة 

یومي سعداوي محمد الصغیر ،الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر ، الواقع و الآفاق ،.3

  . ورقلة   ،سیة ، جامعة قاصدي مرباحكلیة الحقوق و العلوم السیا،2012فیفري 27-28

04-11صبایحي ربیعة ،الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام القانون .4

فیفري 18-17یومي ،و أثرها على التنمیة في الجزائر،الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري

.بسكرة ،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضرمجلة الحقوق و الحریات،2013

الملتقى ،04-11نون قار على ضوء أحكام القا، الضمانات المستحدثة في بیع الع.5

كلیة الحقوق ، 2012فیفري  28و 27یومي الواقع و الأفاق، -الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر

.صادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةو العلوم الاقت

:المحاضرات:سادسا

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ابن الإداریةفي مقیاس نظریة القرارات و العقود محاضرات -

،مطلع tiaret.dz-http://model.univ،مأخوذ من الموقع الالكتروني 2020الخلدون ،تیارت،

.2024أفریل 24علیة في 

:النصوص القانونیة :بعاسا

:النصوص التشریعیة: أولا

، الصادر في 49تضمن قانون العقوبات ،ج ر عدد ی،1966جوان8المؤرخ في 156-66أمر رقم .1

30،ج ر عدد2024أفریل 28مؤرخ في 06-24بقانون رقم ، معدل و متمم 1966جوان11

.2024أفریل30،الصادر في 



حمایة المقتني في عقد البیع على التصامیمقائمة المراجع

73

،  27د المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، ج ر عد1990المؤرخ في أول دیسمبر 25-90قانون .2

، ج ر  2004أوت14المؤرخ في 05-04و المتمم بالقانون ،المعدل1990دیسمبر02الصادر في 

المؤرخ في 11-17بالقانون و المتممالمعدل، 2004أوت14الصادر في 41عدد ،

2017دیسمبر28، الصادر في 76، ج ر عدد 2018یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر27

.

في  در،الصا13تعلق بالتأمینات ج ر عددی1995جانفي25المؤرخ في 07-95قانون .3

 15ج ر عدد ،2006فیفري26المؤرخ في 04-06م بالقانون المعدل و المتم،1995مارس 08

.2006مارس  12في  ،الصادر

لیم تضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة و تسی،2007فیفري27المؤرخ في 02-07قانون .4

.2007فیفري28في  الصادر15تحقیق عقاري، ج ر عدد سندات ملكیة عن طریق

26المؤرخ في 58-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2007ماي13مؤرخ في 05-07قانون رقم .5

.2007ماي 13في  ، الصادر31تضمن القانون المدني ، ج ر عدد ی1975سبتمبر 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر ی،2008فیفري25المؤرخ في  09- 08رقم   قانون.6

جویلیة12المؤرخ في 13-22بالقانون متمم، ، معدل و 2008أفریل23، الصادرة في  21عدد 

.2022جویلیة17، الصادر 48،ج ر عدد 2022

إنجازها، ج ر مام المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إت،2008جویلیة20المؤرخ في 15-08قانون .7

02المؤرخ في 55-22، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 2008 أوت 03في  ،الصادر 44عدد 

.2022مارس03، الصادر في 9، ج ر عدد 2022فیفري

،یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ،ج ر 2011فیفري07المؤرخ في 04-11قانون رقم .8

.2011مارس6، الصادر في  14عدد

،یتعلق بمكافحة التزویر و استعمال المزور ، ج ر 2024فیفري26المؤرخ في 02-24قانون رقم .9

.2024فیفري29،الصادر في  15عدد 
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:النصوص التنظیمیة :ثانیا

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و 1991ماي28المؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي .1

و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، رخصة التجزئة و شهادة التقسیم

).الملغى(2009سبتمبر 27في  ،الصادر 55عدد  ج ر

و    تضمن إحداث صندوق الضمان ی1997نوفمبر 03المؤرخ في 406-97المرسوم التنفیذي .2

المعدل و 1997نوفمبر 05في ،الصادر  73الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، ج ر عدد 

، الصادر 37ج ر عدد  2014جوان 05المؤرخ في 180-14المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2014جوان  19في 

، یحدد كیفیة منح الاعتماد لممارسة مهنة 2012فیفري20المؤرخ في 84-12مرسوم تنفیذي رقم .3

،الصادر في 11ن ،ج ر عددالمرقي العقاري و كذا كیفیة مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریی

المؤرخ في 243-19المرسوم التنفیذي رقم ، المعدل و المتمم بموجب2012فیفري26

.2019سبتمبر 15،الصادر في 55،ج ر عدد2019سبتمبر 8

تضمن دفتر الشروط النموذجي الذي ی،2012فیفري20المؤرخ في 85-12المرسوم التنفیذي .4

26، الصادر في 11ات المهنیة للمرقي العقاري، ج ر عدد یحدد الالتزامات و المسؤولی

.2012فیفري

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم ، ،431-13مرسوم تنفیذي رقم .5

.2013دیسمبر 25،الصادر في 66،ج ر عدد 2013دیسمبر 18المؤرخ في 

یحدد شروط و كیفیات تسدید ،2014جوان5المؤرخ في 182-14تنفیذي رقم مرسوم .6

الاشتراكات و الدفعات الإجباریة الأخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیها في النظام 

 19في ،الصادر 37الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، ج ر عدد 

.2014جوان 

و    ، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر2015جانفي25المؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم .7

، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 2015 ير فیف12، الصادر في 07تسلیمها، ج ر عدد 

.2020دیسمبر02، الصادر في 71، ج ر عدد 2020-11-22المؤرخ في 20-342

، یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي 2022دیسمبر11المؤرخ في 435-22تنفیذي مرسوم .8

.2022دیسمبر14، الصادر في 84للمحاكم الإداریة للاستئناف و المحاكم الإداریة، ج ر عدد 
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:لملخصا

قفزة نوعیة في مجال السكن و العمران في الجزائر،و الذي عمل المشرع على تكریسه 04-11یعد القانون 

.ضمانة لحمایة المقتنینلال جعلهالقوانین السابقة من خمتجاوزا بذلك النقائص التي شابت

تعون نظم بموجب هذا القانون نشاط الترقیة العقاریة جاعلا منه مهنة تمارس من طرف أشخاص یتم

.وأخضعه لمراقبة هیئات خاصة،بمؤهلات شخصیة و مالیة أیضا

كما نظم عقود الترقیة العقاریة من خلال ضبط مفهومها و الالتزامات و الضمانات المنبثقة منها ،كما شدد 

قیع الجزاءات على كل مرقي عقاري یرتكب تجاوزات تجاه المهنة نفسها أو تجاه المشرع من حیث تو 

.نینالمقت

و هذا من خلال بالتالي صدور هذا القانون كان ضروري لحمایة الطرف الضعیف في الحلقة التعاقدیة

ع على كل من تدخل المشرع و إظهار الالتزامات المقررة لحمایة المقتني و أیضا إظهار الجزاءات التي توق

.المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11یخالف الأحكام المنصوص علیها في القانون 

العقوبات ،العقوبة الإداریة،الإعلام،المقتني،المرقي العقاري،عقد البیع على التصامیم:الكلمات الدالة

.الجزائیة

Abstract :

In algeria, the legislation of 11-04 is considered as a major break through in the
field of housing and urbanization ,the legislation devotes the admix imperfections
in the previews laws , through makes it a warranty to protect the possessors .

by virtue of law ,a real estate promotional activity was organized as a profession
practiced by persons who have personal and financial qualifications as well,
furthermore are controlled by private entities .

moreover, it organized a real estate promotional acts through readjusts its
conceptual, liabilities and the emerged guaranties, as the legislator persist on
signing sanctions on every real estate developer who commits contraventions
towards the profession itself or towards the possessors .

therefore, promulgate this law was a necessity to protect the doubtful party in the
act section which is by the legislator interference and reveals the decided
liabilities to protect the possessor and shows the sanction fallen over the
transgress the prescribed judgments on the legislation of 11-04 appointee to
regulations which organized the activity of real estate promotion .


